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كلمة شكر و تقدير

أَنِ اشكُر للَّه ومن يشكُر فَإِنَّما يشكُر لنفْسه ومن ولَقَد آتَينا لُقمْان الحْكْمةَ﴿قال تعالى 
يدمح يغَن اللَّه فَإِن 12(سورة لقمان، الآیة ﴾كَفَر(

»ّاسالن كُرشلَا ي نم اللَّه كُرشحديث شريف-»لَا ي -
ا، فلك الحمد ربي والشكر كما ينبغي الحمد  الذي أعانني على إنجاز هذه الدراسة حمدا كثير

لجلال وجهك وعظيم سـلطانك
أطال ا في عمره حسـین فــریجة:أخص بالشكر والإمتنان والتقدير الأستاذ الدكتور

الآراء المشرف على البحث الذي أكرمني بالإشراف على مذكرتي، وتقديم النصح والإرشاد و
النيرة وعلى كل مــا بذله من جهد رغم إنشغالاته

الكراموالأساتذةصــالح لمیش:كما أتوجه بالشكر والتقدير والعرفان إلى الأستاذ الدكتور
بارك ا فيهما على دعمنا وتحفيزينا مـــــاني عبد الحق:، والأستاذمـــــــقدم یاســین

هذا البحثلإتمام 
في إنجاز هذا البحث من قريب أو من بعيد خاصة: إلى كل من سهام 

بوزيدي فاتح، بوقفة مروان.
إلى أساتذتي طوال مســـيرتي الدراســـية

أصدقائي وزملائي
وا الموفق



الإهداء

إلى التي أوصيت بها ثلاث التي حملتني ثقلا ووضعتني كرها إلى القلب الحنون الذي ينبض 

"أميـاس إلى قلبي "بالحب والمودة إلى أعز النــ

" أطال ا في عمــــرهأبيإلى العزيز الغالي "ي أفنى شبابه لإرضائيإلى الذ

 الحفصي،ھشام،فــاتحإلى إخوتي سمیرعليهإلى روح أخي الطاهرة رحمة ا

سندسسميروإبنت أخي سارةوإلى أختي الغالية والوحيدة 

حفظهما ا.یاء وشعیبزكـروأبنائي زوجتي الغالیةإلى 



المقدمة
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مقدمة:

یظل الإنسان دائما هو الهدف وهو الوسیلة لتحقیق أي تقدم، ومن هنا كان الإیمان 

ستهلاكي، وحمایته وفقا لذلك اضروریا، والإنسان بطبیعته كائن لتزام بمتطلباته أمراوالابحمایته

فحریته لم تعد مجرد نصوص خالیة من أي تعد ترجمة فعلیة للمفهوم المعاصر لحقوق الإنسان،

لتزاما على كل الدول، كما لم تعد امطلبا لكل الشعوب، وتحقیقها صار مضمون  بل غدت 

یة قتصادالاالطبعتینذاتمتدت لتشمل الحقوق اطبیعة فكریة فقط، بل ذاتحقوقه 

محور العملیة ، بل لأنه عتباره أهم طرف في علاقة السوقالك لیس فقط بذجتماعیة، و والا

قتصادیة جمیعها.الا

لك أصبحت حمایة الإنسان بوصفه مستهلكا، تأتي في مقدمة الواجبات ذوترتیبا على 

ه الحمایة في السیاسة ذأن تدرج برامج هللدول المعاصرة، حتى صار من المفترض الأساسیة

ونت في ظل عتبارات سیاسیة تكاهتمام بها ة لها، خاصة أنه قد یكون مبعث الاقتصادیالا

كأن یتبنى المشرع في وقت ما سیاسة لتحدید الأسعار، أو یتدخل لحمایة ظروف خاصة،

المستهلك بمناسبة ظهور بعض السلع الصناعیة المتطورة التي تتمیز بتعقیدها أو بطابعها الفني 

لیها.یمثل خطرا على أمن وسلامة مستعمعلى نحو قد

استطاع أن یستفید من -المتقدمة أو الدول النامیةسواء في الدول -لا شك أن الإنسان

ثمار التطور الصناعي والتقدم التكنولوجي الذي أحرزته البشریة جمعاء في مجالات كثیرة.
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ولا شك أیضا أن هذا التطور التكنولوجي أدى إلى تضاعف حاجات الانسان إلى 

قید الذي یعجز الفرد العادي عن المنتجات والسلع بمختلف أنواعها، والتي یغلب علیها طابع التع

عابه، مما ولد نوعا من عدم التكافؤ بینه وبین المنتج أو الصانع أو البائع. ولم تعد منتجات یستا

العصر تمتاز بالتعقید فقط بل أصبحت تتسم بالخطورة الشدیدة الناجمة عن استهلاكها أو 

استعمالها وما یصاحب ذلك من أضرار ومشكلات.

ل توسع المبادلات الاقتصادیة بین دول المعمورة وتحریرها وما نتج عنها كما أنه وفي ظ

من انتشار التعامل في تلك المنتجات والسلع المعقدة من جهة، ونمو وتطور حركة حمایة 

المستهلك وما أفرزته من تشریعات حمائیة من جهة آخرى، أدى إلى بذل المزید من الجهود هنا 

لاقلیمي، والدولي.وهناك على الصعید الوطني، ا

صاد قتنفتاح الجزائر على الااوهو حال المشرع الجزائري في السنوات الأخیرة، سیما مع 

قتضى الأمر للزیادة في الى منظمة التجارة العالمیة، مما نضمام إالحر، والرغبة الجامحة في الا

كما - وق الجزائریةالسستهلاكیة، هذا فضلا عن أن التجاریة، وتحریر أكثر للسوق الاالمبادلات

السلع والبضائع ستهلاكیة بالدرجة الأولى، حیث تشهد هذه الأخیرة غزوا لمختلف ا-هو معلوم

عرض ..)، كما أنها تغلب الطلب والاء، لباس، أثاث منزلي.(غذستهلاكفي شتى مجالات الا

.والكمیة على النوعیة والجودة

أمام هذا الزخم الكبیر للسوق الوطنیة لهذا فقد تزایدت الحاجة لحمایة فعالة للمستهلك 

بالمنتوجات والسلع التي یجهل في كثیر من الأحیان مصدرها ومكونات الكثیر منها.
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المتعلق 1989فبرایر 27المؤرخ في 02-89تم إصدار القانون رقم 1989ففي بدایة سنة 

الاساسیة لمراقبة جودة المنتوجات ئمایة المستهلك، الذي كرس المبادبالقواعد العامة لح

وقمع مختلف أنواع الغش في السلع والخدمات وبالتالي حمایة والخدمات المعروضة للاستهلاك

جراءات المراقبة والمواصفات التقنیة إبه إصدار نصوص تنظیمیة متعلقة بالمستهلك. حیث صاح

لبعض المنتجات والخدمات.

لادنا والمتمیزة بتفكیك الاحتكار، فتح السوق رتقاء الاصلاحات الاقتصادیة لبامع 

الخارجیة، تحریر الانشطة الاقتصادیة وتكریس المنافسة الحرة، أصبح تأهیل وسائل ضبط 

، موضع اهتمام وعنایة ویمثل أحد الانشغالات ومراقبة السوق، أكثر من أي وقت مضى

ریعیة والتنظیمیة. حیث تقرر الاساسیة للسلطات العمومیة، وهو ما ترتب عنه تكییف أطرها التش

المتعلق بالقواعد العامة لحمایة المستهلك، الذي (الملغى) 02-98إعادة النظر كلیا في القانون 

ش وحمایة ثبت عدم ملائمته لمتطلبات الوقت الراهن في مجال رقابة الجودة وقمع الغ

مایة صحة دابیر حسد الثغرات القانونیة، وكذا توضیح وبدقة تىالمستهلك. الذي یهدف إل

وسلامة المستهلكین.

ونظرا لاتساع حجم طبقة المستهلكین، وتعاظم الحاجة لحمایتهم، فإن مفهوم الحمایة 

ووسائلها قد تطورت تطورا هائلا في الفترة الاخیرة. فلم یعد تدخل الدولة في العملیة الاستهلاكیة 

والخدمات، ولمنع الاحتكار والتلاعب في قاصرا على إیجاد الضمانات الضروریة لتوفیر السلع 

الاسعار، بل توسع هذا التدخل لیشمل العدید من الخطوات والاجراءات والتنظیمات التي تحمي 

في كل شؤون العملیة الاستهلاكیة ومتعلقاتها، بدءا بالسلعة الاستهلاكیة ذاتها من المستهلك
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لقانونیة التي تكفل صیانة هذه السلع وانتهاء بالضمانات احیث جودتها وسعرها ومواصفاتها،

وأداءها للغرض المقصود منها عند الاستعمال.

أهمیة الموضوع:

تبدو أهمیة موضوع دراستنا من عدة نواحي، منها أن موضوع حمایة المستهلك یعد 

ترجمة فعلیة للمفهوم المعاصر لحقوق الانسان، حیث أن حریته لم تعد مجرد نصوص خالیة 

لتزاما عاما لكل الدول، ولم تعد تنحصر لا في ال غدت مطلبا لكل الشعوب و مضمون بمن اي 

متدت لتشمل الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة.اجرد حریات سیاسیة وفكریة فقط بل م

كما أن موضوع حمایة المستهلك من المواضیع الهامة جدا، وتكمن أهمیته في الحاضر 

هذه التحولات التي لابد أن تراعى فیها كافة والمستقبل، حیث اصبحت أكثر ضرورة، إزاء 

. خاصة أن تطور اسالیب توزیع وتسویق السلع المعطیات الاجتماعیة والاقتصادیة الجدیدة

یدع مجالا للشك عن أن المستهلك والمنتجات وسیطرة قوى الانتاج على السوق، أسفرت بما لا

هو الطرف الضعیف دائما.

ختیار الموضوع:اأسباب 

ختیار الموضوع في أسباب موضوعیة وآخرى ذاتیة من أهمها:اتتمثل أسباب 

:الاسباب الموضوعیة-

التوجه الاقتصادي الحالي للجزائر، خاصة وأن الجزائر وصلت إلى مرحلة متقدمة من *

قتصاد اتجهت نحو ابعد أن المفاوضات المتعلقة بالانضمام إلى منظمة التجارة العالمیة، 

السوق.
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زدیاد في لمستهلكین وأموالهم، والمرشحة للاكثرة المنتجات غریبة المنشأ، التي تهدد حیاة ا* 

عددها وطبیعتها بفعل التطور التكنولوجي، والتي بلغت ذروتها بفعل العولمة التي احالت العالم 

إلى سوق مفتوحة على السلع والخدمات.

قود ومختلف الممارسات التجاریة غیر تطویر آلیات حمایة المستهلك، وحمایته من بعض الع* 

النزیهة والتدلیسیة وكیفیة محاربتها.

الاسباب الذاتیة:-

ممارسة التجارة في المواد الغذائیة المرتبطة بتغذیة الانسان إلى غایة الیوم.* 

الرغبة والاهتمام بالدراسات القانونیة، وبصفة خاصة القوانین المتعلقة بالاستهلاك.* 

-خطار الكامنة في بعض المنتجات إن لم نقل أغلبهاالمستهلك الجزائري، بالأنقص درایة * 

خاصة المستهلك البسیط الذي یغلب عادة -بالنظر إلى التطور الحاصل في مجال التصنیع

الطلب والكمیة على النوعیة والجودة.

الاشكالیة:-

التشریعات المعاصرة، ومن تكتسي أهمیة بالغة في –بلا شك –إن حمایة المستهلك 

بینها المشرع الوطني، بل تستحوذ على جانب كبیر من منظومتها القانونیة.

وعلى هذا الأساس فإن تساؤلات كثیرة تطرح وبشدة في هذا المجال، نجملها في 

الإشكالیة الرئیسیة التالیة:

حمایة فعالة لتزامات المتدخل تنظیما متكاملا بما یضمن اهل نظم المشرع الجزائري 

للمستهلك؟
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هذه الإشكالیة الرئیسیة تندرج تحتها إشكالیات فرعیة هي:

مانا وحمایة للمستهلك؟ضكلتزامات المتدخل اإلى أي مدى وفق المشرع في وضع -

ختلال التوازن بین المستهلك الضعیف وبین المتدخلین؟اتساع مشكلة اكیف عالج المشرع -

ة المنوط بها وضع سیاسة حمایة المستهلك وتنفیذها؟مدى نجاعة الهیاكل الأساسی-

منهج الدراسة:-

ترتكز دراستنا لموضوع هذا البحث على القانون الجزائري من حیث محاولة معرفة مدى 

لتزام المتدخل بضمان الحمایة التي أقرها المشرع للمستهلك، وكذا تحدید الضمانات ا

وآلیات تنفیذها.التي تساهم في حمایة صحة وسلامة المستهلك –الالتزامات-

وعلیه سوف نعتمد على المنهج التحلیلي، مع الاشارة في بعض النقاط المهمة إلى 

عتباره مصدر مهم أخذ منه المشرع الجزائري التشریعات كالقانون الفرنسي، باموقف بعض

أغلب نصوصه القانونیة.

خطة الدراسة: -

حكام للأمن خلال فصلین، حیث خصصنا الفصل الاولسوف نحاول دراسة هذا الموضوع

العامة لالتزامات المتدخل بضمان حمایة المستهلك، والفصل الثاني لآلیات تنفیذ تلك الالتزامات 

وذلك حسب التفصیل التالي:

، المتدخل من خلال مبحثینالفصل الاول لدراسة الأحكام العامة لالتزامات خصصنا -

عن طریق التعریف بأطراف علاقة لتزامات المتدخلاخصصنا المبحث الأول لتحدید نطاق 

التدخل(مطلب أول)، وكذا خصائص الالتزامات  الملقاة على عاتق المتدخل(مطلب ثاني). أما 
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تهلك تناولنا فخصصناه للتنظیم القانوني لالتزامات المتدخل بضمان حمایة المسالمبحث الثاني

فیه التنظیم القانوني لالتزامات المتدخل قبل التعاقد(مطلب أول) والتنظیم القانوني لالتزامات 

المتدخل بعد التعاقد(مطلب ثاني).

لتزامات المتدخل بضمان حمایة افقد خصصناه لدراسة آلیات تنفیذ أما الفصل الثاني-

للرقابة الاداریة على التزامات المتدخلالمستهلك، من خلال مبحثین خصصنا المبحث الاول 

بضمان حمایة المستهلك، حیث تناولنا الإدارة المتخصصة في عملیة الرقابة(مطلب أول)، 

(مطلب ثاني)، وخصصنا المبحث الثاني للرقابة القضائیة على ووسائل تحقیق تلك الرقابة

فة(مطلب أول) والجزاء التزامات المتدخل بضمان حمایة المستهلك، من خلال إثبات المخال

المطبق علیها(مطلب ثاني).

Par-prise
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الفصل الأول: الأحكام العامة لالتزامات المتدخل لضمان السلامة
ات المتدخلالمبحث الأول: نطاق الالتزام

المطلب الأول: نطاق التزام المتدخل بضمان حمایة المستهلك
م الیوم تحولا عمیقا في شتى المجالات المتفاعلة، الاقتصادیة منها والسیاسیة العالیعرف

، ومن جملة هذه التحولات زیادة معدل الطلبات على السلع والخدمات، أدى والثقافیة والقانونیة
أن برز بصورة آلیة إلى تغییر حقیقي في أنماط الممارسات التجاریة، وكان من نتائج ذلك

هما: ثنین من أهم الأشخاص الفاعلین في الحیاة الاقتصادیة و وتعمق المركز القانوني لا
أن یطلق علیه وصف الشخص القوي المتفوق اقتصادیا، ي یمكنذالمتدخل)، الالمحترف (

.1والمستهلك الذي یوصف بالشخص الضعیف
همیة وذلك مفهوم أطراف العلاقة الاستهلاكیة لها درجة كبیرة من الأتحدیدإن مسألة

بالنظر الى تحدید الشخص المستفید من الحمایة المقررة قانونا وكذا معرفة الشخص المسؤول 
كما أن تحدید اطراف العلاقة الاستهلاكیة یساهم في المضرور، في مواجهة خرىأمن جهة 

و على المستوى الدولي.أانونیة سواء على المستوى الوطني توحید النصوص الق
كذلك تختلف عقود الاستهلاك عن غیرها من العقود الاخرى إذ أن هذه الاخیرة تبرم بین 

للطرفین في 2الحرةرادةنیات وتكون خاضعة للإامات والامكااطراف متساویة من حیث الالتز 
حین نجد أن العملیة الاستهلاكیة المبرمة بین المستهلك والمحترف غیر متوازنة نظرا لما لهذا 

ثیر والسیطرة على المستهلك مما یستوجب تدخل أالاخیر من قوة اقتصادیة تمكنه من الت

، مجلة "أثر التفوق الاقتصادي للمحترف في فرض الشروط التعسفیة في القانون الجزائري والمقارن"رباحي أحمد، - 1
.02،ص 05معة الشلف، عدد اقتصادیات شمال إفریقیا، جا

یقصد بالارادة الحرة: هو ان الارادة المشتركة لطرفي العقد هي التي تنشئ العقد ذاته وهي التي تحدد آثاره وهو ما نص - 2
ق م ج (العقد شریعة المتعاقدین ... ) انظر في ذلك بقة عبد الحفیظ، محاضرات في 106علیه المشرع الجزائري في نص 

.21لنظریة العامة للالتزام، الجزء الاول، جامعة المسیلة، كلیة الحقوق، ص شرح ق م ج، ا
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ي یمنع وقوع الجرائم وكذا قواعد قمعیة السلطات العامة بقواعد آمرة تكون لنصوصها هدف وقائ
تعاقب مخالفیها.

الفرع الاول: من حیث الأشخاص
تكتسي معرفة نطاق مسؤولیة المتدخل من حیث الأشخاص أهمیة بالغة تكمن في تحدید 
الدائن والمدین بالالتزام ولهذا الاخیر من أهمیة اقرار المسؤولیة من خلال حصر الاشخاص 

ستهلك.المعنیین بضمان الم
وطبقا لقانون حمایة المستهلك وقمع الغش فان المدین بالتزام هو المتدخل (اولا) أما 

1الدائن الجدیر بالحمایة فهو المستهلك (ثانیا)

(المدین بالالتزام): : المتدخلأولا
تعریف المتدخل:-أ
اقد في عیعرف المتدخل بأنه "الشخص الطبیعي" أو المعنوي الذي یتالتعریف الفقهي: -1

.، سواء كان هذا النشاط إنتاجا أو توزیعا أو تقدیم خدمةإطار مباشرة نشاطه المهني
: الشخص الذي یتمتع بالعناصر الثلاثة للأفضلیة والمقدرة الفنیة والتفوق وهي:كما یعرف بأنه

ه حیث یكون قادرا بوجه خاص على معرفة العناصر المختلفة لمنتجاته وخدماتالقدرة الفنیة:*
.التي یقترحها

.وذلك یستمده من واقع خبرته بهذا النوع من التجارةالقدرة القانونیة:*
تتجسد في كون بعض الانشطة تكون من الناحیة العملیة محلا للاحتكار القدرة الاقتصادیة:*

.الفعلي أو القانوني
.2هذه القدرات الثلاثة للمهني تسمح له بفرض ارادته على المستهلك

، رسالة التزام المتدخل بضمان سلامة المستهلك، في ضوء قانون حمایة المستهلك وقمع الغششعباني (حنین) نوال، - 1
.13، ص 2012ماجستیر، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، كلیة الحقوق، 

، رسالة دكتوراه، جامعة بن یوسف بن خدة، الجزائر، الضمانات القانونیة لحمایة أمن وسلامة المستهلكقرواش رضوان،- 2
.18- 17ص ،2012كلیة الحقوق، 
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بح كمعیارین أساسیین یعتبران من حدید المهني یجب التطرق لمفهومي الاحتراف والر ولت
.مات المهنيس

إلا أن بعض الفقه قد نظرا لصعوبة ایجاد تعریف دقیق للاحتراف:الاحتراف:المعیار الأول
نهأأي القیام بعمل معین قصد الربح و "،توجیه النشاط بشكل رئیسي وبصفة معتادة"نه أبعرفه 

.مباشرة نشاط یتخذ وسیلة لعیش صاحبه واشباع حاجاته
نه ممارسة الاعمال التجاریة على سبیل التكرار وبصفة منتظمة أخرون بآویعرفه 

.1ومستمرة واتخاذها مهنة للحصول على مورد للرزق
اجر ساسیا في القانون التجاري لتحدید مفهوم التأمرا ألربح یعتبر معیار ا:الربحالمعیار الثاني:
ن لهذا المعیار دور ثانوي في تحدید مفهوم المهني إف،لى قانون الاستهلاكإلكن بالرجوع 

نه ذلك الشخص أ(المتدخل) الذي یتعاقد مع المستهلك حیث یعتبر قانون الاستهلاك المهني ب
. فعنصر الربح لا 2و مجانیة لشخص یدعى المستهلكأجر أو خدمة مقابل أالذي یقدم شيء ما 

یكون محل نظر في علاقة المستهلك بغیره نظرا لوجود حالات لا یكون فیها هدف یمكن أن
من 3الربح كما هو الحال بالنسبة للتعاونیات التي تقدم سلع أو خدمات وهو ما اكدته المادة 

حیث أقرت للمستهلك اقتناء السلعة سواء بالمقابل او مجانا ففي كلتا الحالتین لا 09/03القانون 
.3هني أن یتهرب من الالتزامات الملقاة علیهیمكن للم

، 2001، رسالة ماجستیر، جامعة الجزائر، كلیة الحقوق، عقد البیع وحمایة المستهلك في التشریع الجزائريجرعود الیاقوت، -1
.28ص 

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع المسؤولیة المهنیة، حمایة المستهلك في ظل المنافسة الحرةبیر، أرزقي الزو - 2
50-49، ص 2011جامعة مولود معمري، تیزي وزو، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

المستهلك هو: "كل شخص یقتني المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش على أن09/03من القانون لاقم 3تنص المادة - 3
... بمقابل أو مجانا".
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ه الاحتراف بهدف الحصول على ارس نشاطا مهنیا على وجموبذلك فالمهني هو من ی
ح.الرب
وقد یكون المهني شخصا ،و زراعیة أو فنیة أو مهنة حرةأحرفة صناعیة أو تجاریة یكون قد

ن الخاص.و القانو أخصا معنویا خاضعا للقانون العام شطبیعیا أو
تعریف المشرع الجزائري للمتدخل:–2

المتعلق بضمان 90/266لقد استخدم المشرع الجزائري في المرسوم التنفیذي رقم 
المنتوجات والخدمات مصطلح المحترف " بدل" المتدخل" ولقد عرفه بموجب المادة الثانیة منه 

تورد أو موزع وعلى العموم منتج أو صانع أو وسیط أو حرفي أو تاجر أو مسكل كما یلي: " 
وهو ما 1هو كل متدخل ضمن اطار مهنته في عملیة عرض المنتوج أو الخدمة للاستهلاك"

المتعلق بالقواعد العامة لحمایة المستهلك.(الملغى)89/02حدده القانون 
لك وقمع الغش فقد المتعلق بحمایة المسته09/03من القانون 072فقرة 03أما المادة 

نه " كل شخص طبیعي أو معنوي یتدخل في عملیة عرض المنتجات أمتدخل بعرفت ال
للاستهلاك.

وباستقراء المادتین السابقتین نلاحظ أنه فیما عدا استبدال مصطلح المحترف بمصطلح المتدخل 
بجدید سوى أنه اضاف الاشخاص المعنویة ضمن طائفة يتأفإن التعریف الجدید لم ی
متدخلین في عملیة عرض المنتوج للاستهلاك وهو ما كان على المستهلكین وحذف تعداد ال

المشرع تبیانه لتوضیح من هم المتدخلین المسؤولین عن ضمان حمایة المستهلك وبالتالي 
.3سهولة مساءلتهم

.50صأرزقي زوبیر، المرجع السابق، -1
، ج ر 2009فبرایر 25المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، المؤرخ في 09/03من القانون 7الفقرة 3انظر المادة  - 2

.2009مارس 08، المؤرخة 15عدد 
.16ص ،جع السابقشعباني (حنین) نوال، المر -3
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: التوسع في تحدید المتدخلین- ب
السالف الذكر حیث 90/266من المرسوم التنفیذي 02وهو ما نصت علیه المادة 

الأشخاص المتدخلین في عملیة عرض المنتوج للاستهلاك وهم المنتج أو الصانع، عددت
التاجر، المستورد، والموزع.

لم یعرف المشرع الجزائري المنتج رغم أهمیة تعریفه لتحدید نطاق الالتزام لضمان المنتج: -1
في تربیة المواشي الحمایة،  بل اقتصر على تعریف عملیة الانتاج بأنها: "العملیات التي تتمثل 

وجمع المحصول والجني والصید، البحري...".
نستنتج من خلال هذه المادة، المعني الواسع للمنتج، إذ یقصد به كل المتدخلین في العملیة 
الانتاجیة، ولكن قبل التسویق الأول، أما المنتج بالمعنى الضیق (وهو الشائع) فهو أن یكون 

.1صانعا أو مركبا
و الذي یقوم بتحویل مادة أولیة إلى سلع تامة الصنع أو سلع نصف مصنعة، وهالصانع: -2

ویختلف بذلك عن المنتج الذي قد یكون انتاجه مادة أولیة.
ة أو صنعته أعمالا متكررة تستوجب انع هو الشخص الذي ینجز بحكم حرفتوعلیه فالص

أو ظاهریا بواسطة یملكها بشخصهتوفیر معارف تقنیة تتطابق ومعطیات العلم، سواء كان
.2یرهغ
هو الذي یتوسط في عملیات الانتاج أو التوزیع، وفي كل مراحل عملیة وضع الوسیط: -3

المنتوج للاستهلاك وبالتالي هو من المتدخلین المسؤولین في مواجهة المستهلك، فیما یخص 
تحقیق أمنه وسلامته.

لى إیصال السلع بعد الانتهاء من یمثل التوزیع وظیفة أساسیة للتسوق، تهدف إالموزع:-4
انتاجها إلى المستهلك، أو المشتري الصانع، وقد یمتد نشاطه لیشمل التسویق ذاته، وقد یضیق 

.17ص، السابقالمرجع - 1
.6صالمرجع السابق،سعدي سلوى،-2
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لیقتصر على عمل مخصوص هو عملیة نقل السلع من منتجها أو صانعها أو مستوردها الأول 
.1إلى البائع بالجملة أو نصف الجملة

مسجل في سجل الصناعات التقلیدیة والحرف، یمارس هو كل شخص طبیعي الحرفي:-5
.2نشاطا تقلیدیا ویتولى بنفسه مباشرة تنفیذ العمل وإدارة نشاطه وتسییره وتحمل مسؤولیة

.3وهو كل شخص طبیعي أو معنوي یباشر عملا تجاریا ویتخذه مهنة معتادة لهالتاجر: -6
ستورد، غیر أنه أشار إلى اعتبار لم یأت المشرع الجزائري على تعریف المالمستورد:-7

الاستیراد یدخل ضمن عملیات التسویق الذي یقصد به مجموع العملیات التي تتمثل في خزن 
كل المنتوجات بالجملة ونصف الجملة، ونقلها وحیازتها وعرضها قصد البیع أو التنازل عنها 

مجانا ومنها الاستیراد والتصدیر وتقدیم الخدمات.
ن المستورد: هو كل شخص یتولى مباشرة عملیات جلب المنتجات أومنه یمكن القول

.4من خارج القطر على سبیل الاحتراف
ثانیا: المستهلك (الدائن بالالتزام)

یعتبر الدائن بضمان الحمایة أو ما یعرف بالمستهلك الحلقة الأساسیة في العملیة 
یزداد الاهتمام بهذا العنصر الذي یعتبر التسویقیة، فعنده تبدأ الحلقة التسویقیة وعنده تنتهي، لذا

المحرك الأساسي لعملیة الانتاج، وغایتها الأساسیة.

.18صشعباني (حنین) نوال، مرجع سابق، - 1
.10، المتعلق بالحرفي، نص المادة 96/01أنظر الأمر - 2
متمم.یتضمن القانون التجاري، المعدل وال1975سبتمبر 26مؤرخ في 75/59من الأمر رقم 1المادة - 3
.8مرجع سابق، ص،سعدي سلوى- 4
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التعریف الفقهي للمستهلك: -أ
إن مصطلح المستهلك حدیث العهد بالنسبة للفكر القانوني، قدیم العهد بالنسبة للفكر 

صطلح الاستهلاك لقد اختلف الفقه في تعریف المستهلك، حیث یعد م. ف1الاقتصادي
والمستهلكین، حدیث الظهور في مجال الفقه القانوني، فالاستهلاك لدى رجال الاقتصاد هو أحد 

.3. الیومیة والوقتیة دون أن یتخللها نیة تحقیق الربح2العملیات الاقتصادیة لإشباع الحاجات
ف، لذلك استقر وصعوبة تحدید مفهوم المستهلك تكمن في أهمیة التمیز بین المستهلك والمحتر 

الفقه على اتجاهین. اتجاه أخذ بالمعنى الواسع للمستهلك والآخر أخذ بالمعنى الضیق.
وهو الاتجاه السائد في الفقه والقضاء.الاتجاه الضیق لمفهوم المستهلك:-1
یعرفون المستهلك على أنه "كل شخص یتعاقد لأغراض مهنیة أو مشروعة أو حرفته" وفي -

.4تعریف المستهلك بأنه "الشخص الذي یستخدم المنتجات لإشباع حاجاته"نفس المعنى تم 
أما في تعریف آخر للمفهوم الضیق للمستهلك فقد ركز أنصاره على غرض الشخص من التعاقد 
الذي یجب أن یكون غیر مهني، بحیث یتم قصر نطاق الحمایة على الشخص الذي تتوفر 

لآخر، وذلك بالنظر إلى طبیعة السلعة أو الخدمة عنده حالة من الضعف مقارنة بالمتعاقد ا
موضوع العقد والظروف التي جرى فیها التعاقد، لانسجام ذلك مع الغایة أو الحكمة التي شرعت 
من أجلها قواعد حمایة المستهلك عكس المفهوم الأول غیر أنهم اختلفوا فیما بینهم بخصوص 

هذا التصور.
الذي یتعاقد مع المهنیین بعقود متعددة فیرى البعض أن المستهلك هو: الشخص

ومتنوعة بهدف الحصول على سلعة أو منتج أو خدمة معینة لإشباع حاجاته الشخصیة أو 

1-Frank Steinmetz, jean calais-auloy, droit de la consommation, 4eme édition, dalloz, paris, 1996, p3
.10صجري رقیة، المرجع السابق، - 2
بن خدة، الجزائر، كلیة ، رسالة ماجستیر، جامعة بن یوسف دور أجهزة الرقابة في حمایة المستهلكعجابي عماد، - 3

.5، ص2008الحقوق، 
، رسالة ماجستیر، جامعة بن یوسف بن خدة، كلیة حمایة المستهلك في إطار قانون الممارسات التجاریةكیموش نوال، - 4

.3، ص2011الحقوق، 
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العائلیة، وبذلك یخرج من مفهوم المستهلك كل شخص یتعاقد من أجل الحصول على سلعة أو 
ن مفهوم المستهلك منتج لأغراض مهنیة أو حرفیة أو المشروع الذي یمتلكه، ویخرج أیضا م

.1الشخص الذي یقوم بشراء السلع من أجل إعادة بیعها
ویذهب رأي آخر إلى تعریف المستهلك بأنه: "الشخص الذي یستخدم السلع والمنتجات 
لإشباع حاجاته الخاصة وحاجات من یعولهم ولیس لإعادة بیعها أو تحویلها أو استخدامها في 

ه إلى مفهوم المستهلك المستفید من الخدمات.مجال مهنته، وبذلك أضاف هذا الاتجا
بینما یذهب الاتجاه الثالث إلى القول بأن المستهلك: هو الشخص الذي یمارس عملیات 
الاستهلاك بمفهومها القانوني، أي التصرفات القانونیة التي من خلالها یستطیع الحصول على 

یة، إذن فالمستهلك حسب هذا خدمة أو سلعة معینة بهدف إشباع حاجته الشخصیة أو العائل
الرأي هو من یبرم عقد شراء مواد غذائیة أو سیارة وغیر ذلك من التصرفات.

یتضح من خلال التعریفات السابقة المفهوم الضیق للمستهلك: أن المستهلك وعلى ذلك
الذي تجدر حمایته ویكتسب من خلالها صفة المستهلك هو من تتوافر فیه ثلاث ضوابط هي: 

كون في الغالب شخصا طبیعیا ولیس شخصا معنویا.أن ی-
على أن تكون لغیر الاستعمال المهني.،ان یكون محل الاستهلاك هو السلع والخدمات-
مهني وهذا هو المعیار الجوهري أي لغرض إشباع حاجته أن یكون الغرض غیر -

.2الشخصیة أو المنزلیة أو العائلیة
یة) أنها تضیق من مفهوم المستهلك إذ ینحصر غیر أنه أخذ على هذه التعاریف (الفقه

المستهلكون في طائفة من الأشخاص الطبیعیة دون الأشخاص المعنویة كالشركات والجمعیات، 
وهو ما لا یمكن التسلیم به.

.8قرواش رضوان، المرجع السابق، ص- 1
.9، صالمرجع نفسه- 2
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حیث تصور هذه التعریفات المستهلك بأنه شخص لا هم له إلا إشباع حاجاته الشخصیة 
ات أسرته من خلال الأشیاء، في حین أن للشخص من مأكل ومشرب أو مجلس وإشباع حاج

الطبیعي اهتمامات أخرى وعقود لا تدخل في عملیات الإشباع المادي، ولكنها لازمة لحمایته 
وهي تدخل في دائرة عقود الاستهلاك مثل عقد إیجار السكن، عقد نقل البضائع، عقد نقل 

.1الأشخاص...الخ
الاتجاه الموسع لمفهوم المستهلك:-2

یختلف الرأي كثیرا في الفقه والقضاء حول ما إذا كان من الممكن بسط هذا المفهوم 
على أكبر عدد من الأشخاص، حتى یمكنهم الاستفادة من الحمایة القانونیة التي نص علیها 

قانون الاستهلاك.
ویرى أنصار هذا الاتجاه وجوب توسیع مفهوم المستهلك قدر المستطاع حتى تمكن 

سبة تعاقده مع المهني في كثیر من العقود.حمایته بمنا
وعلیه یعرف بعض الفقهاء المستهلك بأنه: " كل شخص یتعاقد بهدف الاستهلاك، أي 

ستعماله كل من یشتري سیارة لا"بر مستهلكا بمعنى استعمال أو استخدام مال أو خدمة. فیعت
ر (الشراء من أجل إعادة ، ولكن یستبعد من هذا التصو "ستعماله المهنيالشخصي أو یشتریها لا

.2البیع)
ستخدامه الشخصي أو یستعملها في مهنته ذا الاتجاه فإن من یشتري سیارة لاووفقا له

یعتبر مستهلكا لأن السیارة تستهلك في كلتا الحالتین عن طریق الاستعمال.
م ویهدف هذا الفریق من الفقهاء إلى مد نطاق الحمایة القانونیة إلى المهني، عندما یقو 

بإبرام تصرفات تخدم مهنته كما هو الحال بالنسبة للمحامي الذي یشتري جهاز للإعلام الآلي 

.33-32ص، 2009، دار همومة، الجزائر، المدنیة للمنتجالمسؤولیة زاهیة حوریة سي یوسف، -1
.36ص، المرجع نفسه-2
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لحاجته المهنیة، أو التاجر الذي یركب منبها ضد السرقة في محله، وكذلك الفلاح الذي یقوم 
بتأمین استغلاله الزراعي ...الخ.

لفرنسي الصادر في: من القانون ا35ویجد أصحاب هذه النظریة سندهم في المادة 
المتعلق بالشروط التعسفیة التي جاء فیها ما یلي: 10/01/1978

نصوص هذا القانون المتعلق بالشروط التعسفیة تخص العقود المبرمة بین المهنیین وغیر 
المهنیین أو المستهلكین.

حیث یستنبط الفقه من هذه المادة أن المشرع الفرنسي حین استعمل مصطلح 
ني) مع الإبقاء على مصطلح المستهلك فإنه یقصد بذلك امتداد الحمایة إلى من (غیر المه

تؤهله مهنته وتخصصه للوقوف موقف ضعف في مواجهة المهني الذي یبرم معه عقدا من 
.1عقود الاستهلاك

تعریف المشرع الجزائري للمستهلك: - ب
ي المدنالقانونلم یعرف المشرع الجزائري المستهلك، كما لم تتضمن أیة نصوص من

(الملغى) المتعلق 89/02لفظ المستهلك أو أیة أحكام تنظم عقود الاستهلاك حتى القانون رقم 
بحمایة المستهلك، لذا لا بد من الرجوع إلى بعض القوانین الخاصة كالمرسوم التنفیذي رقم 

المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش.90/39
و المستهلك هو: "كل شخص یقتضي بثمن أأن 9فقرة 2حیث جاء في نص المادة 
ستعمال الوسطي أو النهائي لسد حاجته الشخصیة أو حاجة مجانا منتوجا أو خدمة معدین للا

الذي یحدد القواعد 04/02من القانون 2فقرة 3وكذا المادة 2ل به"فشخص آخر أو حیوان یتك

.23صجرعود الیاقوت، المرجع السابق، -1
، المؤرخة 5، ج ر عدد 1990ینایر 30المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش المؤرخ في 90/39أنظر المرسوم التنفیذي رقم -2

.1990ینایر 31في: 
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لى أنه "كل شخص طبیعي أو حیث جاء تعریف المستهلك ع1طبقة على الممارسات التجاریةمال
معنوي یقتني سلعا قدمت للبیع أو یستفید من خدمات عرضت ومجردة من كل طابع مهني".

یستخلص من هذا التعریف أن المشرع قد خص بالحمایة فئة المستهلكین غیر المحترفین، لأن 
منتوجات غرضهم من الاستهلاك هو اشباع حاجة غیر تجاریة. ولذا یكون قد استبعد من یقتني 

لحاجته المهنیة أو الصناعیة من نطاق الحمایة المقررة للمستهلك.
المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، قد أتى 09/03إلا أنه وبعد صدور القانون 

لمستهلك هو: االتي تنص على أنه 1فقرة 03المشرع بتعریف ثالث للمستهلك من خلال المادة 
ستعمال النهائي انا سلعة أو خدمة موجهة للامقابل أو مج"كل شخص طبیعي أو معنوي یقتني ب

.من أجل تلبیة حاجاته الشخصیة أو تلبیة حاجات شخص آخر أو حیوان متكفل به"
وبإیراد المشرع هذه التعریفات، نجده خالف جل أو غالبیة التشریعات التي تركت أمر 

.2تعریف المستهلك للفقه والقضاء
ات أن المشرع لم یفرض شكلا معینا لقیام العلاقة یلاحظ من خلال هذه التعریف

ستهلاك من طرف ء المنتوج أو الخدمة المعروضة للاالاستهلاكیة، بل جعلها تنشأ لمجرد اقتنا
المستهلك.

نصوص المواد السالفة الذكر نجد أن المشرع قد عرف المستهلك وفقا لعناصر باستقراء
محددة.

، 41، ج ر عدد 2004جوان 24الذي یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة المؤرخ في: 04/02ون أنظر القان-1
، الصادرة في 46، ج ر عدد 2010أوت 15المؤرخ في 10/06. المعدل والمتتم بموجب القانون 2004جوان 27المؤرخة في 

.2010أوت 18
.13صقرواش رضوان، المرجع السابق، -2
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ل المواد السابقة یتبین أنه تناول نوعا واحدا من من خلاشخص یقتني أو یستعمل: -1
المستهلكین وهو المقتني فقط لمنتوج أو خدمة، أما المستعمل فلم یشمله التعریف وبالتالي لا 

ة الفقه تشمله قواعد الحمایة الخاصة الواردة في قانون حمایة المستهلك، وذلك رغم اتفاق أغلبی
.1مل في مفهوم المستهلك بوصفه یمثل غالبیة المستهلكینخول المستعوالقوانین المقارنة على د

منتجات أو خدمات: -2
."كل شيء منقول مادي یمكن أن یكون موضوع علامات تجاریة: "وهيالمنتجات: - 2-1

من 2فقرة 2كما عرفتها المادة السالف الذكر، 90/392من المرسوم التنفیذي رقم 2/1المادة 
"كل ما یقتنیه االمتعلق بضمان المنتوجات والخدمات بأنه90/2663المرسوم التنفیذي رقم 

. بأنه "كل سلعة 09/03من القانون 10فقرة 3المستهلك من منتوج مادي أو خدمة" وكذا المادة 
أو خدمة یمكن أن یكون موضوع تنازل بمقابل أو مجانا" ومن هذه التعریف یتبین اتساع نطاق 

ستهلاك ما دام تم ع، فكل الأموال یمكن أن تكون محلا للاحمایة المستهلك من حیث الموضو 
.4اقتناؤها أو استعمالها لغرض شخصي أو عائلي غیر مهني

وهي "كل مجهود یقدم ما عدا تسلیم منتوج ولو كان هذا التسلیم ملحقا الخدمات:- 2-2
وم الخدمة حیث یشمل مفه90/39من المرسوم 4فقرة 2بالمجهود المقدم أو دعما له" المادة 

.5مالیة أو عقلیةجمیع الأعمال القابلة للتقدیر سواء كانت مادیة أو 
أي أنه لابد أن یتوجه 09/036من القانون 3وهو ما أقرته المادة معدة للاستعمال النهائي: -3

اقتناء المنتوج إلى الاستعمال النهائي حتى یعتبر الشخص مستهلكا، وهو ما جاء مخالفا للمادة 

.29صعباني (حنین) نوال، المرجع السابق، ش-1
السالف الذكر.90/39من المرسوم التنفیذي رقم 1فقرة 2أنظر المادة -2
سبتمبر 15المتعلق بضمان المنتوجات والخدمات المؤرخ في 90/266من المرسوم التنفیذي رقم 2فقرة 2أنظر المادة -3

.1900سبتمبر 19، الصادرة في 40، ج ر عدد 1990
.15قرواش رضوان، المرجع السابق، ص -4
.15-14ص، المرجع نفسه-5
، السالف الذكر.09/03من 3أنظر المادة -6
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التي تعتبر المستهلك المهني الذي یقتني المنتوج من أجل 90/39لمرسوم التنفیذي من ا2
. إلا أن المشرع قد تعمد توسیع نطاق الحمایة لیشمل أیضا المستهلك 1استعماله مستهلكا

الوسیط وهو المحترف الذي یتصرف لأغراض مهنیة تتمثل في حاجاته الاستثماریة تمیزا له عن 
ل المنتجات لتصنیع منتجات أخرى، أي استعمال منتوج لإعادة التصنیع المحترف الذي یستعم

ستهلاك، وهذا التوسیع في مفهوم المستهلك قد فاق أنصار الانتاج ولیس استعمال المنتوج للاو 
.2الاتجاه الموسع الذي رأیناه سابقا

لسد الحاجات الشخصیة أو حاجة شخص آخر أو حیوان یتكفل به:-4
وهري لتحدید مفهوم المستهلك وتمییزه عن غیره هو الغرض من الاقتناء إن المعیار الج

أو الاستعمال، فیعتبر مستهلك كل من یقتني أو یستعمل منتوجا أو خدمة لغرض شخصي أو 
عائلي، أي لغرض غیر مهني كشراء مواد غذائیة أو علاجه في عیادة طبیة أو شراء أجهزة 

كهرومنزلیة ...الخ.
یقتصر على أطرافه المحترف والمقتني أو المستعمل، بل یمتد لیشمل فعقد الاستهلاك لا

الأشخاص الذین هم تحت كفالة المقتني والذین تمت لصالحهم عملیة الاقتناء فهم مستهلكین 
.3تمتد الحمایة التي توفرها قواعد قانون حمایة المستهلك لتشملهم

. السالف الذكر.90/03من 2أنظر المادة -1
.15صجري رقیة، مرجع سابق، -2
.16صقرواش رضوان، المرجع السابق، -3
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الفرع الثاني: من حیث المنتوجات
جات بمثابة الركن الثالث في عقد الاستهلاك، حیث یتم إبرام عقد الاستهلاك تعتبر المنتو 

بین المستهلك والمهني قصد الحصول على منتوجات طبقا للاتفاق المبرم فیما بینهما، فمعرفة 
أنواع المنتوجات لیس الهدف منها هو حصرها، وإنما یكتسي ذلك أهمیة لتحدید مجال تطبیق 

من حیث الموضوع.قانون حمایة المستهلك 
مهني كل سلعة أو خدمة محل عرض وعلیه تكون موضوع معاملة بین المستهلك وال

. تتوفر على مجموع الخصائص التقنیة المرتبطة 1ستهلاك سواء كانت بمقابل أو مجاناللا
.2بصحة وسلامة المستهلك

:الأشیاء المعدة منتوجات-أولا
السلع: -أ
السلع بالمفهوم التجاري على أنها: "كل ما یمكن أن یباع یعرف الفقه تعریف السلعة:-1

ویشترى" فكل ما یخرج عن دائرة التعامل التجاري لا یدخل في معنى السلعة.
كل شيء قابل للنقل أو الحیازة، سواء كان " ومنهم من ذهب إلى القول بأن السلعة هي 

على أن 90/266سوم التنفیذي من المر 2. وهو ما نصت علیه المادة 3ذا طبیعة تجاریة أم لا
.4منتوج مادي أو خدمة"منالمنتوج هو "كل ما یقتنیه المستهلك

أعلاه یتضح بأن المقصود بالمنتوج المادي هو "السلع" أي كل منقول 2وباستقراء المادة 
.5مادي، أما الخدمة فهي تصنیف آخر للمنتوج

السالف الذكر، على أن المنتوج هو: "كل سلعة أو خدمة یمكن أن تكون 03-09قم من القنون ر 1فقرة 3تنص المادة -1
موضوع تنازل بمقابل أو مجانا"

.51صالمرجع السابق،زوبیر ارزقي،-2
.23ص، 2013)، كلیة الحقوق، 1، شهادة ماستر، جامعة قسنطینة (حمایة المستهلك من التصنیع الغذائيجري رقیة، -3

المتعلق بضمان المنتوجات والخدمات السالف الذكر.90/266ن المرسوم التنفیذي م2المادة -4
.35صشعباني "حنین" نوال، مرجع سابق، -5
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سلع التي یلتزم المتدخل بضمانها إلا أنه لم یحدد المشرع الجزائري أنواع الأنواع السلع: -2
من القانون المدني التي تنص على 2مكرر فقرة 140حدد بعض أنواع المنتوج في نص المادة 

أنه "یعتبر منتوجا كل مال منقول ولو كان متصلا بعقار، لا سیما المنتوج الزراعي والمنتوج 
. 1والطاقة الكهربائیة"البري والبحرية الغذائیة والصید الصناعي وتربیة الحیوانات والصناع

.2حیث قصد المشرع المنتوج في هذه المادة بالسلع دون الخدمات
والسلع بشكل عام قسمت إلى نوعین: سلع استهلاكیة وسلع انتاجیة، فالمستهلك العادي 
یقوم بشراء السلعة بهدف استهلاكها لشخصه أو العائلة، أما المستهلك المهني فإنه یشتري 

لعة بهدف انتاج سلع أخرى قصد بیعها وتحقیق الربح من خلالها.الس
الخدمات: - ب

جانب السلع نجد الخدمات والتي هي منتوج یخضع لقانون حمایة المستهلك، یقصد إلى 
غیر المسجدة في صورة سلعة مادیة، وإنما تقدم في صورة خدمة أو بها الأنشطة الاقتصادیة

الخ...3مات المالیة من البنوك وشركات التأمین وأسواق المالنشاط مفید لمن یطلبه مثل الخد
ول لا یزال ینظر إلیها على الخدمة ضمن المنتوجات وما تلقته من قبطإلا أن فكرة رب

ات نظریة الأموال، بل تتنافى مع فكرة كل من المنتوج والخدمة، فالمنتوج منحراف عن مسلأنها ا
في الغالب، في حین أن الخدمة هي في الأساس أداء، یرتكز أساسا على المنقولات المادیة 

.4لوكالةاوالتي لا یمكن أن تكون في أقصى الأحوال إلا محلا لعقد المقاولة أو 

، المعدل والمتمم.1975سبتمبر 26المؤرخ في 75/58من القانون المدني الجزائري، الأمر رقم 2مكرر فقرة 140المادة -1
، 2013)، كلیة الحقوق، 1، شهادة الماستر، جامعة قسنطینة (بضمان حمایة المستهلكالتزام المتدخل سعدي سلوى، -2
.15ص
.54أرزقي زوبیر، المرجع السابق، ص -3
.39صشعباني (حنین) نوال، مرجع سابق، -4
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نجد أن المشرع قد أدرج الخدمة ضمن 09/03من القانون 15فقرة 3الرجوع إلى المادة ب
یم السلعة، حتى ولو كان هذا طائفة المنتوجات حیث عرفها بأنها: "كل عمل مقدم، غیر تسل

وإنشارها 2نظرا لاتساع هذه الأخیرة (الخدمة)1التسلیم تابعا أو مدعما للخدمة المقدمة"
(كالتصلیح والتنظیف، التأمین القرص، العلاج الطبي، الانتشارات القانونیة ...) فكل هذه تعد 

.3خدمات قابلة للاستهلاك ما دام أنها مقدمة لشخص غیر المهني
إن الأشیاء المستبعدة من نطاق المنتوجات انیا: الأشیاء المستبعدة من نطاق المنتوجات: ث

عدیة لهذا لا نحاول في هذا المقام الإلمام بجمیع الأشیاء بل یتم التركیز على بعض منها 
(العقارات، البقایا، والفضلات، عناصر مستخلصات الجسم البشري).

لثاني من القانون المدني حول تقسیم الأشیاء والأموال حیث لقد جاء في القسم االعقارات: -1
عرف المشرع العقار على أنه: "كل شيء مستقر بحیزه وثابت فیه ولا یمكن نقله منه دون تلف 

.4فهو عقار ..."
عند بیعها أو شرائها لعملیة مراقبة الجودة وقمع الغش، ومن ثم لا فالعقارات لا تخضع 
مایة المستهلك، ذلك أن للعقار نظامه القانوني الخاص، فلا یمكن تخضع العقارات لقانون ح

إخضاعه مثلا لأحكام دعوى الضمان أو الرقابة التي یلتزم بها المتدخل في سبیل تحقیق حمایة 

.09/03من القانون 15فقرة 3المادة -1
ف إلى اشباع حاجات المستهلك الأخیر والمستعمل الخدمة: هي تلك الأنشطة والفعالیات غیر الملموسة التي تهد-2

الصناعي مقابل دفع مبلغ معین من المال من دون أن تقترن هذه الخدمات مع بیع سلع. وقد عرفها كوتلر بأنها " أي عمل أو 
أداء غیر ملموس یقدمه طرف إلى طرف آخر من دون أن ینتج عن ذلك ملكیة شيء ما.

ة مثل الخدمات الصحیة والتعلیمیة. وهناك أنواع عدیدة من الخدمات التي یمكن تقسیمها وقیل هي المنتجات غیر الملموس
حسب العدید من الأسس ومن أهمها الأسس التالیة: 

خدمات حسب الزبون (المستهلكین): وهي الخدمات التي تقدم لإشباع حاجات شخصیة مثل السیاحة، التأمین، ... لهذا -
سمیت بالخدمات الشخصیة.

خدمات حسب درجة الاعتمادیة في تقدیم الخدمة كالخدمات التي یعتمد في تقدیمها على الإنسان.-
خدمات حسب أهمیة حضور المستفید من الخدمة: كحضور المستفید إلى أماكن تقدیم الخدمة.

.22صجرعود الیاقوت، المرجع السابق، -3
من ق م ج.1فقرة 682أنظر المادة -4
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مه كثیرة، كالأختام المتعلقة بالشهر العقاري، بالإضافة إلى أن النصوص التي تنظالمستهلك،
وبقواعد مطابقة البنایات.

یر أن العقارات تحتاج لحمایة خاصة وفقا لأحكام متمیزة، تضمن سلامة المستهلك، خاصة غ
.1وأن المستهلك الجزائري أصبح یعتبر العقار كأي منتوج آخر

لا تعتبر البقایا والفضلات منتوجا، إلا أنها تعد كذلك عندما تستخدم في البقایا والفضلات:-2
حال بالنسبة لفضلات المصانع والمؤسسات الإنتاجیة عملیات الإنتاج اللاحقة كما هو ال

المختلفة، فإذا كانت الفضلات والبقایا مما ینتفع به بصورة متنقلة بحیث تصلح لأن تكون محلا 
لعقد بیع أو مقایضة یبرمه المتدخل مع الغیر فإنها تخضع للفظ المنتوج، أما إذا كانت مما 

الاقتصادیة بالنسبة إلیه، فإنها لا تدخل ضمن لفظ یستغني عنه المتدخل ویرمیه بعدم فائدته 
المنتوج.

، حیث لا یلتزم 2كبنوك الدم والعیون والنطق وغیرهاعناصر ومستخلصات الجسم البشري: -3
المتدخل بضمان سلامة المستهلك المنصوص علیها في قانون حمایة المستهلك، عناصر 

طورة الكامنة في تصنیع هذه المادة نظرا ومستخلصات الجسم البشري (كالدم)، وهذا نظرا للخ
لطبیعتها التقنیة، ومساسها المباشر بصحة الأشخاص، ویمكننا تصور الأضرار التي قد تنجم 

عن إخضاعها للأحكام التي تطبق على المنتوجات الأخرى كالأغذیة مثلا.
ایة لذا سعى المشرع الجزائري إلى اقصائها من طائفة المنتجات الخاضعة لقانون حم

.3المستهلك

.45صین) نوال، المرجع السابق، شعباني (حن-1
.14صسعدي سلوى، المرجع السابق، -2
.44صشعباني (حنین) نوال، مرجع سابق، -3
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بضمان حمایة المستهلكزامات المتدخلتالمطلب الثاني: خصائص ال
الطبیعة الآمرة للالتزام: الفرع الأول: 

من مظاهر الطبیعة الآمرة للالتزام، وضع قواعد تشریعیة آمرة یلتزم بها المتدخل، 
في العقد وكذا تحدید وتحمیها جزاءات متعددة اهمها ما یتعلق ببطلان بعض الشروط التعسفیة 

حیث تخرج أسعار السلع والخدمات، وتقریر الحمایة للحد من أعمال المنافسة غیر المشروعة، 
ائرة الحریة التعاقدیة إلى نطاق التنظیم القانوني الملزم.دهذه القواعد العقود من 

بالنسبة للشروط التعسفیة:-أولا
سفیة والعدوانیة الصادرة من المتعاقد یجب أن تكون الإرادة بمنأى عن الممارسات التع

تفي معها قدرات الآخر، والتي یعد من أوضح مصادرها تلك العقود سابقة الإعداد التي تخ
وجه بأن شروط على نحو ینال من مصالحة ة بنود العقد أو التفاوض بشقشالمستهلك على منا

.  1عام
النقاش والمساومة، وتقتضي هذه فالنموذج التقلیدي في التعاقد هو أن یتم إجراؤه بحریة 

الأخیرة أن یناقش كل من طرفي العقد الطرف الآخر لقبول التعاقد بأحسن الشروط، وكذا أن 
القاعدة، إذ تنعدم فیها تكون إرادتها متساویتین، إلا أن هناك نوعا من العقود، یشذ عن هذه 

.المساومة

، دراسة مقانة بین الشریعة القانون، نشأة المعارف، الاسكندریة، حمایة العقدیة للمستهلكد/عمر محمد عبد الباقي، -1
.46، ص 2004



الأحكام العامة لالتزامات المتدخل بضمان حمایة المستھلكالفصل الأول:          

28

ولا یكون أمام الطرف الآخر إلا ، 1والنقاش، حیث یضع أحد المتعاقدین شروطا مسبقة
. ویزداد الأمر تعقیدا بالنسبة 2قبولها أو رفضها كاملة، وهذا ما یسمى بعقود الإذعان

للمستهلكین ویقل مجال اختباره عندما یتعلق الأمر بسلعة ضروریة هو بحاجة إلیها، وهي في 
ضعیف إلى إبرام عقود ر هذا المستهلك الضطل احتكار من المنتج أو الموزع فیالوقت عینة مح

.3یذعن من خلالها للشروط المفروضة أیا كانت مجحفة بحقه
بما أن عقود الإذعان غالبا ما تتضمن شروطا تضر بمصلحة الطرف المذعن لذا تدخل 
المشرع لحمایته بوسیلتین تتعلق الأولى بسلطة القاضي إزاء الشروط التعسفیة والثانیة بتفسیر 

العقد.
أجاز المشرع للقاضي بناء على طلب الشروط التعسفیة التي یتضمنها العقد: فیما یتعلق ب-1

. في العقد وردها إلى الحد المعقول، وللقاضي 4الطرف المذعن التدخل لتعدیل الشروط التعسفیة
ان یعفي الطرف المذعن منها كلیة ویقع باطلا كل اتفاق یخالف ذلك وهذا ما نصت علیه 

إذا تم العقد بطریقة الإذعان وكان قد تضمن شروطا تعسفیة جاز ق م، بقولها "110المادة 

10المؤرخ في 06/306من المرسوم التنفیذي رقم 02فقرة 01زائري وأكده من خلال المادة وهو ما نص علیه المشرع الج-1
یحدد العناصر الأساسیة للعقود المبرمة بین الأعوان الاقتصادیین والمستهلكین والبنود التي تعتبر تعسفیة، ج ر 2006سبتمبر 

، ج ر عدد 2008فبرایر 03المؤرخ في 08/04التنفیذي ، المعدل والمتمم بالمرسوم2006سبتمبر 11، المؤرخة في 56عدد 
، الذي یحدد العناصر الأساسیة للعقود المبرمة بین الأعوان الاقتصادیین والمستهلكین 2008فبرایر 10، المؤرخة في 07

والعقود التي تعتبر تعسفیة، وهي كالآتي: 
الاحتفاظ بحق تعدیل العقد أو فسخه -من القانون أعلاه. 03و02تقلیص العناصر الأساسیة للعقود المذكورة في المادتین -

التخلي عن - عدم السماح للمستهلك في حالة القوة القاهرة بفسخ العقد إلا بمقابل.-بصفة منفردة، بدون  تعویش المستهلك. 
تحدید مبلغ التعویض -د. الاحتفاظ بالمبالغ المدفوعة في حالة تخلي المستهلك عن تنفیذ العق- مسؤولیته بصفة منفردة. 

وفرض واجبات إضافیة غیر مبررة... الخ.
.60كیموش نوال، المرجع السابق، ص -2
.16ص، 2011، مكتبة زین الحقوقیة والأدبیة، 2ط-قانون حمایة المستهلك الجدید–غسان رباح -3
نود أو شروط من شأنه الإخلال الظاهر بالتوازن الشرط التعسفي: كل بند أو شرط بمفرده أو مشتركا مع بند واحد أو عدة ب-4

الذي یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، 04/02من القانون رقم 2بین حقوق وواجبات أطراف العقد. أنظر المادة 
.2004یونیو 27المؤرخة في 41، ج ر عدد 2004یونیو 23المؤرخ في: 
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تفاق االمذعن منها ... ویقع باطلا كل للقاضي أن یعدل هذا الشرط أو أن یعفي الطرف
.1یخالف ذلك" (وهي قاعدة آمرة)

من القانون 35الخاصة بتنفیذ المادة 78/464وقد جاء في اللائحة التنفیذیة رقم 
التي تتعلق بالعقود المبرة بین المحترف (المتدخل) وغیر 2شرع الفرنسي)(الم10/11/1978

رم بالمهني والمستهلك حیث تنص على أنه "یحرم كل ما یشكل تعسفا وضمن كافة العقود التي ت
وهذه الرقابة 3بین المهني وغیر المهني والمستهلك سواء كانت عقود بیع أو آداء خدمة"

یث أصبح لا یملك إلا الحكم بالبطلان وفي حدود ما ورد بشأن استبعدت خشیة تحكم القضاء ح
النص، لكن لا یمكن للقضاء أن یستعمل سلطة التفسیر للتعرف على النصوص الغامضة إذا 

.4تعلق الأمر بتفسیر الشروط. وهذا ما سوف نتطرق إلیه فیما یتعلق بتفسیر العقد
تفسیر عبارات العقد الغامضة هي تأویل إذا كانت القاعدة فيفیما یتعلق بتفسیر العقد: -2

الشك لصالح المدین فإن تأویل الشك في عقود الإذعان یكون دائما لمصلحة الطرف الضعیف 
من ق م ج. 02فقرة 112، وهو ما نصت علیه المادة 5دائنا كان أم مدینا-المستهلك المذعن-

ق إ ج "... 212المادة . وهذا ما أكدته6التي تنص على " یؤول الشك لمصلحة المدین"
.7للقاضي أن یصدر حكمه تبعا لاقتناعه الخاص"

.59ص، 1، النظریة العامة الالتزام، الجزء"ح القانون المدني الجزائريمحاضرات في شر "بقة عبد الحفیظ، -1
المتعلق بحمایة المستهلك.10/01/1978من القانون الفرنسي الصادر بتاریخ 35المادة -2
لمهني.أعلاه، نجد أن المشرع الفرنسي قد وسع من نطاق دائرة حمایة المستهلك لتشمل المهني وغیر ا35باستقراء المادة -3
التفسیر القضائي: وهو التفسیر الذي یصدر عن القاضي حین یطبق قواعد القانون على الحالات الواقعیة والمعروضة -4

علیه للفصل فیها بحكم وظیفته والتزامه بالحكم فیها 
أما التفسیر الفقهي: فهو یعبر عن الجهد الذي یبذله شراح القانون والفقهاء.

.59صالمرجع السابق، بقة عبد الحفیظ، -5
المعدل والمتمم. 1975سبتمبر 26المؤرخ في 75/58من القانون المدني الجزائري، الأمر رقم 02فقرة 112أنظر المادة -6

والمتمم. 
، المعدل والمتمم.1996یونیو 08المؤرخ في 66/155من قانون الإجراءات الجزائیة، الأمر رقم 212أنظر المادة -7
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"تحمي 139من خلال المادة 1996فسلطة القاضي إزاء المتدخلین أكدها دستور 
السلطة القضائیة المجتمع والحریات وتضمن للجمیع وكل واحد المحافظة على حقوقهم 

.1لشرعیة والمساواة"أساس القضاء مبادئ ا140الأساسیة وكذا المادة 
ولقد حاول القضاء في العدید من المناسبات أن یعید تأسیس التوازن في العقود التي 

حتفظ لنفسه بسلطة تقدیر مضمون واتساع الالتزامات واأبرمت بین المهنیین والمستهلكین، 
ج ق إ212لیه في المادة إكما سبق الاشارة –تماعي والمهني التعاقدیة، وفقا للوضع الاج

فضلا عن محاولة تشدید نظام قضائي لموازنة القوة، مستغلا حیز النصوص القانونیة - أعلاه
الموجودة، لذلك نجد معظم التشریعات المدنیة تخول للقاضي سلطة تعدیل العقد في حالة 

3. أو بالأحرى إعفاء الطرف المذعن منها وفقا لما تقتضیه قواعد العدالة2تضمنه شروط تعسفیة

ذر على القاضي تطبیق القواعد الخاصة بالعقد مثل عیوب الإرادة أو قواعد فإن تع3العدالة
الفسخ أو البطلان إنتهج تطبیق قواعد التعسف إذا قامت شروطه وهو ما نصت علیه المادة 

."یفسر الشك في مصلحة المدین" -من القانون المدني المصري، على أنه: 151
.4ضة في عقود الإذعان ضارا بالطرف المذعنلا یجوز أن یكون تفسیر العبارات الغام

بالرجوع إلى القضاء البریطاني فیما یتعلق بتفسیر العقد نجده في بادئ الأمر تمسك بأهداب 
وحرمة التعاقد -5العقد شریعة المتعاقدین–الفقه التقلیدي لنظریة العقد فتأثر بمبدأ حریة التعاقد 

ف الأیدي تجاه الشروط المجحفة وآثارها غیر التعاقد إلى حد الذروة، ولكن القضاء لم یقف مكتو 

.1996من الدستور الجزائري 139/140ة أنظر المواد-1
.164صجرعود الیاقوت، المرجع السابق، -2
مجموعة قواعد الأزلیة والأبدیة الكفیلة بتحقیق العدالة بین الأفراد- المقصود بقواعد العدالة: -3

وهي مجموعة المبادئ التي یكشف عقل الإنسان عنها ویسلم بحاجته إلیها لضبط سلوكه -
في أي مجتمع بشري. بأمثاله

، مذكرة تخرج لنیل شهادة ماستر، تخصص منافس حمایة المستهلك في ضل الممارسات التجاریةجلاب عمار، -4
.46-45، ص2014واستهلاك، 

ق م ج، التي تنص على أن: "العقد شریعة المتعاقدین، فلا یجوز 106وهو ما أقره المشرع الجزائري في نص المادة -5
عدیله إلا باتفاق الطرفین، أو للأسباب التي یقرها القانون" تطبیقا لمبدأ سلطان الإدارة.نقضه أو ت
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العادلة عند التعاقد وفقا لنموذج العقد، ولكنه مال نحو الفریق الضعیف ورد على الفریق القوي 
آثار ممارساته التي تنطوي على حیل لم تكن معروفة من قبل.

ف فضمن حدود القانون وما استقر علیه القضاء (البریطاني) فقد أغاث الطرف الضعی
عبر تفسیر الشرط المجحف ضد مصلحة الطرف القوي.

فقواعد التفسیر القانونیة تخدم الفریق الضعیف وتعین القضاء على تحقیق العدالة "فمن 
لزم الحرفیة لزم الفشور وضیع اللباب"، و "تفسر العبارات ضد من استعملها" و "القانون یعین 

.1تمنع القوي من أن یسخر قدرته لفعل ما یشاء"المخدوعین لا الخادعین"، و "سنة القوانین كي 
في القانون المدني والرامیة إلى عوفي ضوء ما ذكر وتوسیعا لنطاق الحمایة التي أقرها المشر 

حمایة المتعاقد من عقود الإذعان نجد أن المشرع الجزائري تدخل مؤخرا بنصوص صارمة في 
مایة المستهلك سنتطرق إلیها في الجزئیة إطار قانون المنافسة والممارسات التجاریة بغیة ح

الموالیة.
إن مبدأ حریة المنافسة لا یعني مارسات التجاریة والمنافسة غیر المشروعة: مبالنسبة للثانیا:

، بل تعتبر مسؤولیة في نطاق الشفافیة والموضوعیة، 2التصرف في السوق دون قیود وضوابط
والمحافظة على مصلحة كل المتدخلین في لضمان منافسة حرة وممارسات تجاریة شرعیة، 

.3الحركة الاقتصادیة من منتجین وموزعین ومستهلكین

.445ص، 2007منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، ،1، طحمایة المستهلكعبد المنعم موسى إبراهیم، -1
یونیو 18، المؤرخ في 2015- 06رقم لقد أكد المشرع على محموعة من القیود والضوابط نص علیها في المرسوم التنفیذي -2

في حالة: 2006یونیو 21المؤرخة في: 41الذي یحدد شروط وكیفیات ممارسة البیع ...، ج ر عدد 2006
البیع في حالة تصفیة المخزونات-البیع بالتخفیض -
البیع خارج المحلات التجاریة.-البیع عند مخازن العمل -البیع الترویجي -

، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في القانون، جامعة جرائم البیع في قانون المنافسة والممارسات التجاریةحة علال، سمی-3
.13ص، 2005منتوري قسنطینة، كلیة الحقوق، 
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یهدف من خلالها -وبصیغة آمرة–لهذا تدخل المشرع من خلال عدة نصوص قانونیة 
، وكذا الزام المتدخل عن طریق تحدید شروط 1إلى القضاء على المنافسة غیر المشروعة

وتفادي كل الممارسات المقیدة لها ومراقبة التجمیعات الاقتصادیة ممارسة المنافسة في السوق
من الأمر 06قصد زیادة الفعالیة الاقتصادیة وتحسین ظروف المستهلكین، حیث نصت المادة 

على حضر كل الممارسات والأعمال المدبرة التي تهدف أو 2المتعلق بالمنافسة03/03رقم 
سة أو الحد منها أو الاخلال بها كاقتسام الأسواق یمكن أن تهدف إلى عرقة حریة المناف

ومصادر التمویل أو عرقلة تحدید الأسعار. كما نص على حضر كل التعسف الناتج عن 
.4على السوق أو احتكار لها3وضعیة هیمنة

التي 03/035من الأمر 11والمادة 08/12من القانون 10وهو ما جاءت به المادة 
ا كانت طبیعته یسمح بالاستثمار في ممارسة نشاط یدخل في مجال تفسر كل عمل أو عقد مهم

تطبیق هذا الأمر وكذا حظر كل تعسف في إستعمال وضعیة الهیمنة، كرفض البیع بدون مبرر 
.6شرعي أو البیع المشروط باقتناء كمیة دنیا أو الالتزام بإعادة البیع بسعر أدنى

فقرة 43افسة هي حریة الأسعار حیث نصت المادة ومن بین أبرز المبادئ التي تقوم علیها المن
على " تحدد أسعار السلع والخدمات بصفة حرة وفقا لقواعد المنافسة الحرة 10/057القانون 1

والنزیهة"، ولذلك فإنه ینبغي أن تكون هذه الحریة دوما ضمن إطارها القانوني وهذا ما نصت 

- 07-06المنافسة غیر المشروعة: وهي مجموعة الممارسات التي حظر المشرع ممارستها والمنصوص علیها في المواد -1
، ج ر عدد 2008یونیو 25الموافق 1429جمادي الثانیة عام 21المؤرخ في 08/12من قانون المنافسة رقم 11-12- 10
، المؤرخة 46،المتعلق بالمنافسة، ج ر عدد 2010غشت 15المؤرخ في 10/05. والقانون رقم 02/07/2008مؤرخة في 36
.18/08/2010في 

الذكر.السالف .03/03من الأمر 06أنظر المادة -2
وضعیة الهیمنة: هي الوضعیة التي تمكن مؤسسة ما من الحصول على مركز قوة اقتصادیة في السوق المعني من شأنها -3

عرقلة قیام منافسة فعلیة فیه.
السالف الذكر..03/03م الأمر 07أنظر المادة -4
.02/07/2008المؤرخ في 36، ج ر عدد 2008یونیو 25المؤرخ في 08/12القانون -5
، السالف الذكر.03/03من الأمر 11أنظر المادة -6
.18/08/2010المؤرخة في: 46، ج ر عدد 15/08/2010المتعلق بالمنافسة المؤرخ في 10/05من القانون 4المادة -7
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رسة حریة الأسعار في ظل احترام أحكام التشریع من نفس المادة بقولها: "تتم مما02علیه فقرة 
حترام قواعد المنافسة وأسسها وعدم عرقلة حریة المنافسة انظیم المعمول بهما" والمتمثل في والت

بأي شكل من الأشكال، وكل مخالفة لذلك تعتبر منافسة غیر مشروعة لأنها تنطوي على 
أسعار السلع دوالشرف، حیث أن تحدیاعد الأمانة لیب ووسائل تتنافى مع العادات وقو اأس

والخدمات وإن كانت بصفة حرة فلا بد أن تحترم قواعد المنافسة وأسسها.
حترام قواعد المنافسة وأسسها في مجال تحدید أسعار اوتأكیدا من المشرع على ضرورة 

السلع والخدمات على ضرورة إخضاع كل بیع للسلع أو تأدیة خدمات لا تخضع لنظام حریة 
.1من القانون المذكور أعلاه22سعار ضمن نظام الأسعار المقنن. المادة الأ

"یهدف هذا 1حیث نصت المادة 06/2152وفي نفس السیاق ورد المرسوم التنفیذي رقم 
من نفس 06المرسوم إلى تحدید شروط وكیفیات ممارسة البیع بالتخفیض ..." وكذا المادة 

لاقتصادي الذي یرغب في ممارسة البیع بالتخفیض أن المرسوم التي تنص "یجب على العون ا
یقوم بإیداع تصریح لدى المدیر الولائي للتجارة...".

ضمان أنه ینظم بالدرجة الأولى 03/03لیه سابقا في الأمر إویبدو من خلال ما تطرقنا 
لذا وحرصا من المشرع علىالسیر التنافسي للأسواق، ومنع الممارسات المقیدة للمنافسة، 

حمایة المستهلك استكمل هذه القواعد بأخرى ترمي إلى تنظیم المنافسة بما یؤدي إلى المحافظة 
على حقوق المستهلكین، وذلك بتوفیر المناخ الملائم للمعاملات التجاریة التي یجب أن تسودها 
الشفافیة والوضوح، وتوفیر الأمان والنزاهة والشرف، لما یعود بالمنفعة على المتعاقدین 

ف الذكر.الذي یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، السال04/02من القانون 22-04-07المادة -1
یحدد شروط وكیفیات ممارسة البیع بالتخفیض 2006یونیو 18مؤرخ في 06/215من المرسوم التنفیذي رقم 1المادة-2

والبیع الترویجي والبیع في حالة تصفیة المخزونات والبیع عند المعامل والبیع خارج المحلات التجاریة بواسطة فتح الطرود، 
السالف الذكر.
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بالقواعد 1المتعلق04/02المستهلك. وهذا ما سنتطرق إلیه من خلال استقراء أحكام قانون و 
المطبقة على الممارسات التجاریة.

الالتزام بإعلام المستهلك بالأسعار والتعریفات: -1
یعتبر إعلام المستهلك من الحقوق الأساسیة له حیث تسمح له بالاختیار بین المنتجات 

من القانون أعلاه والتي 04تستجیب لحاجاته ورغباته، وهو ما أكدته المادة والخدمات التي 
.2تنص على أنه " یتولى البائع وجود إعلام الزبائن بأسعار وتعریفات السلع والخدمات ..."
من 05فهي من الحقوق الأساسیة التي أقرها المشرع وتتحقق بعدة وسائل نصت علیها المادة 

یكون إعلام المستهلك بأسعار وتعریفات السلع والخدمات عن طریق نفس القانون "یجب أن 
أو بأي وسیلة أخرى مناسبة.5أو معلقات4أو وسم3وضع علامات

تعتبر شروط البیع اساسا جوهریا لانطلاق المفاوضات بین الالتزام بالإعلام بشروط البیع: -2
لعون الاقتصادي إعلام المستهلك البائع والمشتري بقصد إبرام العقد حیث فرض القانون على ا

ببعض المعلومات النزیهة المتعلقة بممیزات المنتوج والخدمة، كما فرض علیه إطلاع المستهلك 
التي تنص على 04/02من القانون 08على شروط البیع أو تقدیم الخدمة طبقا لنص المادة 

. 6ممیزات هذا المنتوج أو الخدمةأنه "یلتزم البائع قبل اختتام عملیة البیع بإخبار المستهلك... ب
، السالف الذكر.09/037من القانون 17هو ما أكدته المادة 

المؤرخة 41، ج ر عدد 2004یونیو 23الذي یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، المؤرخ في: 04/02قانون -1
.2004یونیو 27في 

من نفس القانون.04أنظر المادة -2
: وتخص السلع المعروضة على نظر الجمهور.MARQUAGE DES PRIXالعلامات: -3
الوسیلة القانونیة الأكثر شیوعا في أحكام قانون حمایة المستهلك وإعلامه.: وهو ETIQUETAGE DES PRIXالوسم: -4
: وهي وثیقة تخص عادة قائمة الخدمات المقدمة والأسعار المقابلة لها.AFFICHAGE DES PRIXالمعلقات: -5
السالف الذكر.04/02من قانون 08المادة -6
ذكر.السالفة ال09/03القانون من17أنظر المادة -7



الأحكام العامة لالتزامات المتدخل بضمان حمایة المستھلكالفصل الأول:          

35

لتزام:مرة للا : صور الطبیعة الآالفرع الثاني
رأى المشرع أنه لكي یتم تطبیق قواعد وتنظیمات قانون حمایة المستهلك تطبیقا الرقابة: أولا: 

ستهلاك لیتحقق توجات والخدمات التي تعرض للاالمنسلیما فإنه یجب أن یضع نظام لمراقبة 
نتوج من توفر المقاییس المعتمدة والمواصفات القانونیة والتنظیمیة التي تمیزها، والتأكد من أن الم

ستهلاك خاصة فیما یتعلق بطبیعته وصنفه ومنشئه وممیزاته یستجیب للرغبات المشروعة للا
ه وهویته. وأنه كذلك یستجیب للرغبات المشروعة الأساسیة وتركیبه ونسبة المقومات اللازمة ل

للمستهلك فیما یتعلق بالنتائج المرجوة منه.
عزز المشرع الطابع الآمر لقواعد قانون حمایة المستهلك بالجزاء الجزاء الجنائي:ثانیا:

المؤرخ في 89/02من قانون 29إلى 25الجنائي على مخالفة أحكامه في المواد من 
وقد أحال في الكثیر منها إلى تطبیق مواد قانون العقوبات، وفضلا الملغى)،(07/02/1989

عن ذلك یعاقب على جرائم الإهانة والسب والعنف اتجاه من یقومون بمهمة الرقابة والتفتیش 
ة بقانون العقوبات ومعاینة المخالفات، والأشخاص المساعدین لهم بنفس العقوبات الوارد

وهو .1ما تحتویه النصوص التنظیمیة والتطبیقیة من أحكام جزائیةافة إلى الجزائري. بالإض
.09/03أیضا ما أكد علیه المشرع ضمن أحكام ونصوص القانون 

، دار القواعد العامة لحمایة المستهلك والمسؤولیة المترتبة عنها في التشریع الجزائريعلي بولحیة بن بوخمیس، -1
.19-18ص، 2000الهدى، الجزائر، 
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المبحث الثاني: التنظیم القانوني لالتزامات المتدخل لضمان السلامة
المطلب الأول: التنظیم القانوني لالتزامات المتدخل (قبل التعاقد)

ول: الالتزام بالإعلام: الفرع الأ 
لا یستطیع أحد أن ینكر فضل القضاء في إنشاء الالتزام بالإعلام، لكن هذا لا یمنع 

من الأوائل "juglart"یعتبر الفقیه الفرنسي و الفقه من الاهتمام والبحث في الموضوع ذاته، 
ا برزت للوجود تشریعات كم1الشراح الذین طرقوا المسألة في كتابه "الالتزام بالإعلام في العقود"

تهدف إلى حمایة المستهلك لوقایته من السلع والخدمات، ومن شر الوقوع لنزعته الاستهلاكیة 
والحد من الضغط الذي یمارسه المهنیون، وهذه التشریعات برزت بشدة في الدول الصناعیة 

لخاصة كما أقرت جملة من الحقوق الأساسیة احیث حققت تطورا بالغا في هذا المجال.
.2بالإعلام

فلقد سایرت الجزائر هذا التطور وكرست حمایة المستهلك في قوانین عامة وخاصة، حیث 
خطت في هذا المجال خطوات عظیمة من أجل إحداث تطور مهم في طبیعة العلاقة 

. حیث خصص القانون المتعلق بحمایة المستهلك 3الاقتصادیة المرتبطة بالعملیة الاستهلاكیة
في الباب الثاني منه المتعلق بحمایة المستهلك وإلزامیة إعلامه، إذ یجب إعلام وقمع الغش 

، 2011، منشورات الحلبي الحقوقیة، القاهرة، 1، طموجز أحكام قانون حمایة المستهلكمصطفى أحمد أبو عمر، -1
.11ص
الحق في الأمان/ الحق في الإختیار/ الحق في التثقیف/ الحق في إشباع حاجاته الأساسیة/ -وق الأساسیة للإعلام: الحق-2

الحق في التعویض/ الحق في أن یسمع صوته/ الحق في العیش في بیئة صحیة/ الحق في المعلومات أو الحق في الإعلام.  
ذلك بوكحنون عبد االله، حق المستهلك في الإعلام، الیوم الدراسي حول الوسم والتي یقابلها التزام المحترف بالوفاء. أنظر في

.2007جویلیة 07وإعلام المستهلك، فندق الشیراطون، الجزائر، یوم 
، شهادة الماستر، جامعة أكلي محند أولحاج البویرة، كلیة الحقوق، الالتزام بالإعلام في عقد الاستهلاكبتقة حفیظة، -3

.8، ص2012
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المستهلك بكل المعلومات عن طبیعة ومنافع المنتوجات والخدمات التي توضع حیز 
.1الاستهلاك

أولا: المقصود بالالتزام بالإعلام: 
ق على هذا الالتزام عدة تجدر الإشارة بدایة إلى أن الفقه یطلتعریف الالتزام بالإعلام:-أ

تسمیات فالبعض یرى أنه "التزام بالإعلام" أو "الالتزام بالتبصیر" والبعض الآخر یرى أنه 
.2"الالزام بالإفضاء" بالبیانات والمعلومات، بینما یرى آخرون أنه "التزام بالإخبار"

یه فإن الفقه أما فیما یتعلق بتعریف هذا الالتزام بغض النظر عن التسمیة التي تطلق عل
منقسم في هذا الشأن، وإن كان ینطلق من أرضیة مشتركة، وهي أن هذا الالتزام یمثل التزاما 
عاما في عقود الاستهلاك، یتوافر بصفة أساسیة في المرحلة السابقة على التعاقد، بهدف تنویر 

إرادة المستهلك، كما یوجد في مرحلة إبرام وتنفیذ العقد أیضا.
ه هذا الالتزام بأنه "التزام أحد الطرفین بتقدیم كافة البیانات والمعلومات ویعرف بعض الفق

اللازمة لمساعدة الطرف الآخر على إبرام العقد أو تنفیذه بل تحذیره ولفت نظره إذا استدعى 
الأمر ذلك".

ویعرفه جانب آخر من الفقه "التزام سابق على التعاقد یتعلق بالتزام أحد المتعاقدین، بأن 
م للمتعاقد الآخر عند تكوین العقد البیانات الازمة لإیجاد رضا سلیم كامل ومتنور على علم یقد

.3بكافة تفصیلات هذا العقد"
ویعرف أیضا بأنه" تعریف البائع المحترف للمستهلك بكیفیة إستعمال السلعة بالشكل 

4الذي یحقق له أقصى مدى من الاهداف التي یبتغیها من شرائها

.133ص، 2009، دار الخلدونیة للتوزیع والنشر، الجزائر، 1، طالجزائر نموذجا-حمایة المستهلكسعداوي سلیم ، -1
، دار الفكر العربي، القاهرة، 1، طمسؤولیة المنتج عن الأضرار التي تسببها منتجاته الخطرةمحمد شكري سرور، -2

.33-32، ص1983
.179یة للمستهلك، لمرجع السابق، ص عمر عبد الباقي، الحمایة العقد-3
، دراسة مقارنة، "تمییز الالتزام بالاعلام عن الالتزام بالنصیحة لضمان الصفة الخطرة للشیئ المبیع"حاج بن علي محمد، -4

.1،ص 2011الاكادمیة للدراسات الاجتماعیة و الانسانیة، 
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تعراض التعاریف السابقة یمكن استخلاص ما یلي: ومن خلال اس
علام قبل التعاقدیفات في مجملها على الالتزام بالإترتكز التعر -
أنها لم تجعل هذا الالتزام قاصرا على عقد معین بل إنه یمتد لیشمل كافة عقود -

الاستهلاك.
الدائن بالالتزام تفید معظم التعاریف السابقة أن محل الالتزام بالإعلام یتمثل في إعلام -

الذي هو غالبا المستهلك، بالبیانات والمعلومات الجوهریة المرتبطة بالمنتج محل العقد 
مزعم إبرامه.
علام حسب رأي الدكتور أحمد مصفى أبو عمر أنه "التزام یفرض على الإومنه فالالتزام ب

ة مرتبطة بالتعاقد، أحد طرفي عقد الاستهلاك إعلام الطرف الآخر بما یجهله من بیانات جوهری
. 1وذلك في الوقت المناسب مستخدما في ذلك اللغة والوسیلة الملائمة لطبیعة العقد ومحله

كما أن حق المتعاقد في إعلامه إعلاما كافیا بمضمون العقد وشروط إبرامه قد أقرته القواعد 
یجب أن "ق م ج1الفقرة 352العامة في العقد في مختلف التشریعات، حیث نصت المادة 

یكون المشتري عالما بالمبیع علما كافیا ویعتبر العالم كافیا إذا اشتمل العقد على بیان المبیع 
كما تعرض له في ظل قانون حمایة المستهلك 2"وأوافه الأساسیة بحیث یمكن التعرف علیه

یجب على أنه "17حیث نصت المادة 09/03من القانون 17وقمع الغش في نص المادة 
ى كل متدخل أن یعلم المستهلك بكل المعلومات المتعلقة بالمنتوج الذي یضعه بالاستهلاك عل

.3"بواسطة الوسم ووضع العلامات أو بأي وسیلة أخرى مناسبة

.52صك، المرجع السابق مصطفى أحمد أبو عمر، موجز أحكام قانون حمایة المستهل-1
ق م ج، السالفة الذكر.1الفقرة 352المادة -2
، السالف الذكر.09/03من قانون حمایة المستهلك 17المادة -3
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بتاریخ 659بالرجوع أیضا لقانون حمایة المستهلك اللبناني الذي صدر تحت رقم 
. التي تلزمه 2لمهام الموكلة إلیه قانونانجدها قد حددت للمحترف ا2في المادة 04/02/20051

.3إعلام المستهلك
تمییز الالتزام بالإعلام عن الالتزامات المشابهة: - ب

الأخرى في نواحي عدیدة، كوقت استلام كل اتیتفق الالتزام بالإعلام مع بعض الالتزام
ته ومستقلا بأحكامه، ل دائما متمیزا عنها بسماظأو غرضه. على أن هذا الالتزام یمنها أو آلیته

ولعل أكثر الالتزامات ارتباطا بالالتزام بالإعلام وتشابها معه: "الالتزام بالاستعلام"، "الالتزام 
بالتحذیر" و "الالتزام بتقدیم النصیحة أو المشورة".

l’obligation: أصبح الالتزام بالتعاون الالتزام بالإعلام والالتزام بالتعاون-1 de coopération

، حیث یقصد بالتعاون في مجال تنفیذهیحتل مكانة هامة سواء في مرحلة إبرام العقد أو حالة 
التعاقد ذلك العمل المشترك بین أطراف العقد في مرحلة تكوینه أو تنفیذه، ویتمثل هذا الالتزام 

بتاریخ 6، الجریدة الرسمیة عدد04/02/2005بتاریخ: 659من قانون حمایة المستهلك اللبناني الذي صدر برقم 2المادة -1
10/02/2005.
من قانون حمایة المستهلك اللبناني: 2لمهام الموكلة للمحترف طبقا للمادة ا-2
طبیعة السلعة ونوعها، عناصرها مع تركیبها أو مكوناتها، وهذا التحدید لتلك الطبیعة یختلف بالطبع بین سلعة وأخرى -

وبحسب الغایة المعدة لها.
ا (كما في علبة المحارم مثلا).الوزن الصافي للسلعة أو حجمها أو العدد الموجود فیه-
صلاحیة السلعة والمدة التي یستطیع من خلالها المستهلك استعمالها بشكل یضمن فعالیة تلك السلعة وبحسب طبیعتها، وهنا -

یجب طباعة أرقام التواریخ بشكل تقني مضغوط على السلعة مما یحول دون تلاعب البائع على ما أثبته المصنع.
نشأ، مما یحیل دون التلاعب بمشاعر المستهلك تجاه سلعة معینة یفضلها أن تكون من صناعة بلد دون آخر، ذكر البلد الم-

معولا بالطبع على سمعة ذلك البلد في وجود وإتقان ذلك الانتاج.
بمصلحة اضافة اسم المصنع أو المحترف وعنوانه، بحیث یمكن الاتصال به وإثبات مسؤولیته بشكل حازم في حالة الإضرار-

وحمایة المستهلك.
المخاطر والمحاذیر الناجمة عن - وبحسب طبیعة السلعة–كذلك على المصنع أو المحترف أن یذكر معا أو منفردین -

استعمالها.
.110-109، صالمرجع السابقغسان رباح، -3
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في السلوكیات والتصرفات التي تهدف للعمل على خدمة طرفي العقد وتحقیق مصالحهما 
.المشتركة

بیان ذلك أن و ،ومما سبق نجد أن الالتزام بالتعاون یستقل ویتمیز عن نظیره بالإعلام
الالتزام الأخیر یتمثل في سلوك فردي من جانب أحد طرفي عقود الاستهلاك وهو الإدلاء 

.1بالبیانات الجوهریة المرتبطة بمحل العقد أو بنوده أو ما ینشأ عنه من التزامات
م والالتزام بالتحریر: الالتزام بالإعلا-2

یر" ذترتب على تعقد إنتاج السلع والخدمات وخطورة التعامل معها نشوء "الالتزام بالتح
لتزام تبعي یقع على عاتق أحد ایعرفه البعض أنه "الذي یقع على عاتق المنتج أو الموزع، و 

ة، بحیث الطرفین بأن یحذر الطرف الآخر أو یثیر انتباهه إلى ظروف أو معلومات معین
. 2"یحیطه علما بما یكتنف هذا العقد، أو ما ینشأ عنه من مخاطر مادیة أو معنویة

وبمقارنة هذا التعریف بنظیره الخاص بالالتزام بالإعلام یمكن استخلاص ما بینهما من 
تشابه وتمایز.

خطورة المنتوجاتومفاد ذلك أن الالتزام بالتحذیر یتمثل في إعلام المستهلك بمصادر 
على النحو الذي یقیه المخاطر التي یمكن أن تنجم كوكیفیة التعامل معها استعمالا وحفظا، وذل

عنها حال اتباع التحذیرات اللازمة.

.39-38صمصطفى أحمد أبو عمرو، الالتزام في الإعلام في عقود الاستهلاك، المرجع السابق،-1
.58- 57مصطفى أحمد أبو عمرو، موجز أحكام قانون حمایة المستهلك، المرجع السابق، ص-2
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نستطیع التمییز بینهما من خلال الالتزام بالإعلام والالتزام بتقدیم النصیحة والمشورة: -3
النواحي التالیة: 

زام بالإعلام مع كل الالتزام بالنصیحة والالتزام بتقدیم المشورة أو یتفق الالتأوجه الشبه: - 3-1
المساعدة الفنیة من حیث أنهما جمیعا ترد على تقدیم البیانات أو المعلومات للدائن بالالتزام.

یتمیز بالالتزام بالإعلام عن الالتزامات محل البحث من حیث الطبیعة أوجه الاختلاف: - 3-2
یث المحل والغایة، ومن حیث المدین بها.والمصدر، وكذا من ح

فمن حیث المدین بها عادة یقع الالتزام بالإعلام على عاتق المهني أو المحترف، وإن كان یقع 
تقدیم المشورة أو بحیث طبیعة الالتزام فالالتزام في بعض الأحیان على عاتق المستهلك. أما من 

یة" على أنه قد یكون في بعض الأحیان "الالتزام المساعدة الفنیة هو بالأساس " التزام ببذل عنا
بتحقیق نتیجة". ومن حیث المحل والغایة فالالتزام بالإعلام یتمثل في تقدیم المدین لبیانات 

المدینوالمعلومات التي یحوزها والتي من شأنها التأثیر في قرار الطرف الآخر، أما محل 
انات والمعلومات والتوجیهات المرتبطة بالوسائل المقارنة بین الالتزامات فیكمن في تقدیم البی

.1الفنیة الخاصة بالإنتاج وإدارة المشروعات

.64-63- 62-61، 58، ص مصطفى أحمد أبو عمرو، موجز أحكام قانون حمایة المستهلك، المرجع السابق-1
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ثانیا: شروط الالتزام بالإعلام وطبیعته القانونیة  
البیع دزام البائع بإعلام المشتري في عقعلاوة على ما رأیناه في التشروط الالتزام بالإعلام: -أ

القانون المدني الجزائري السالفة الذكر التي تنص "یجب أن 01الفقرة 352طبقا لنص المادة 
یكون المشتري عالما بالمبیع علما كافیا ویعتبر العلم كافیا إذا اشتمل العقد على بیان المبیع 

ومنه یجب إعلام المستهلك بكل المعلومات عن 1وأوصافه الأساسیة بحیث یمكن التعرف علیه"
جات والخدمات التي توضع حیز الاستهلاك سواء بواسطة الوسم أو أي طبیعة ومنافع المنتو 
من قانون حمایة المستهلك وقمع الغش 18. وهو ما نصت علیه المادة 2وسیلة قانونیة أخرى

على أنه "یجب أن تحرر بیانات الوسم وطریقة الاستخدام ودلیل الإستعمال وشروط ضمان 
في التنظیم الساري المفعول باللغة العربیة اساسا المنتوج وكل معلومة أخرى منصوص علیها 

وعلى سبیل الإضافة یمكن استعمال لغة أو عدة لغات سهلة الفهم من المستهلكین، وبطریقة 
.3مرئیة ومقروءة ومتعذر محوها

یتضح من خلال نص المادة شروط الالتزام بالإعلام والمتمثلة في: 
كل المعلومات والبیانات المقدمة للمستهلك كافیة یجب أن تكون أن یكون الإعلام كاملا: -1

حول خصائص المنتوج وكذا عناصره والأخطار التي قد تنتج عنه.
حتى یتسنى للمستهلك قراءته بسهولة. وكذا استعمال لغة أن یكون مكتوبا باللغة العربیة:-2

أعلاه.18لیه في نص المادة إبین المستهلكین كما سبق الإشارة إضافیة تكون شائعة 
أي أن تتم الكتابة بخط واضح ویكون ظاهر یمكن للمستهلك الانتباه منه.أن یكون مرئیا: -3
أي أن یتعذر محوه، حیث لا بد من كتابة البیانات على أن یكون لصیقا بالمنتجات:-4

المنتوج نفسه لتفادي ضیاع الوسم كالكتابة على ورقة مرفوقة بالمنتوج.

من ق م ج، السالفة الذكر.352المادة -1
.133صسلیم سعداوي، المرجع السابق، -2
السالف الذكر.09/03من القانون 18المادة -3
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یعتبر الإعلام عامل من العوامل التي تؤثر على للالتزام بالإعلام:ةیالطبیعة القانون- ب
شفافیة السوق وتطویر المنافسة، فعدم التكافؤ في العلاقة بین المستهلك والمتدخل یعود بالدرجة 

لاعلام یعتبر معرفة بالغرض باالأولى لعدم مساواة علمها بالمنتوج، ومعرفة طبیعة الالتزام 
.1المرجو منه
ر العدید من الفقهاء أن الالتزام بالإعلام وفقا لقانون الاستهلاك هو "التزام بتحقیق یعتب

زمة في إیصال البیانات والمعلومات للمستهلك لال العنایة الذنتیجة"، فلا یكفي أن یثبت المنتج ب
لأن الأمر یتعلق ببیانات إجباریة منصوص علیه في نصوص تشریعیة وتنظیمیة، ویجب أن 

ذه طبقا لما جاء في القانون، فإذا لم یعلم المستهلك عنها یستنتج القاضي إخلاله یتم تنفی
.2بالالتزام بالإعلام ویترتب علیه حق المستهلك في التعویض

إلا أن للمسالة أهمیة كبیرة تتعلق بطبیعة الالتزام بالإعلام فیما إذا كان التزاما ببذل 
الذي یقع دم في تحدید المتعاقیمن أهمیة هذا التقسعنایة أو أنه التزام بتحقیق نتیجة، حیث تك

علیه إثم الإثبات، فإن كان الالتزام بتحقیق نتیجة فإن مسؤولیة البائع أو المنتج أو ... تقع 
بمجرد عدم تحقق هذه النتیجة، أما إذا كان الالتزام هو الالتزام ببذل عنایة فإن المسؤولیة لا 

دم تحقق النتیجة یرجع إلى المدین الذي لم یبذل العنایة تثبت إلى إذا أثبت المستهلك أن ع
.3المطلوبة وهي عنایة الرجل العادي

ومن خلال ما سبق نستخلص أن المعول علیه في التمییز بین الالتزامات یتمثل في 
الذي یلعبه الدائن في تنفیذ الالتزام.ورأو في الداحتمالیة النتیجة

ي الالتزام، فإن أهمیة تلك التفرقة تتمثل في سبب إثارة وأیا كان معیار التمییز بین نوع
المسؤولیة وعبء إثبات قیامها، ففي الالتزام بتحقیق نتیجة تثار المسؤولیة المدنیة بمجرد عدم 

.69صجري رقیة، المرجع السابق، -1
.67صأرزقي زوبیر، المرجع السابق، -2
.22صبتقة حفیظة، المرجع السابق، -3
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تحققها. بینما الالتزام ببذل عنایة فإن مسؤولیة المدین لا تقوم إلا إذا كان إخلاله بالالتزام وعدم 
.1هو السبب في إلحاق الضرر بالدائنبذل العنایة المطلوبة

وسائل تنفیذ الالتزام بالإعلام:-ثالثا
إن اهم وسیلة نص علیها المشرع لتنفیذ الالتزام بالإعلام هي عن طریق الوسم ووضع 
العلامات، كما یمكن أن یكون بأي وسیلة أخرى مناسبة، والتي یقصد بها كل ما من شانه 

المنتوج للمستهلك، بالإضافة إلى الوسم یتم الإعلام بإشعار إیصال المعلومات الكافیة على 
الأسعار وشروط البیع.

الإعلام عن طریق الوسم:-1
تعریف الوسم: - 1-1

المتعلق 09/03من القانون 04فقرة 03عرف المشرع الجزائري الوسم بموجب المادة رقم 
انات أو الإشارات أو العلامات أو بحمایة المستهلك وقمع الغش السالف ذكره على أنه: "كل البی

الممیزات أو الصور والتماثیل أو الرموز المرتبطة بالسلعة، تظهر على كل غلاف أو وثیقة أو 
لافتة أو سمة أو ملصقة أو بطاقة أو ختم أو معلقة مرفقة أو دالة على طبیعة منتوج مهما كان 

.2شكلها أو سندها، بغض النظر عن طریقة وضعها"
تعریف وسم المنتجات بأنها وضع بطاقة على المنتوج بموجبها تبین طبیعة كما یمكن 

المنتوج وثمنه، وتركیبه، مصدره، اسم المنتوج، ... ومثل ذلك هو ما نص علیه القرار الوزاري 
.063المشترك المحدد للمواصفات التقنیة للسكر الأبیض، في المادة 

صوصیة في إعطاء معلومات لا توحي فالوسم هو كل التزام سلبي یتمثل على وجه الخ
إلى تغلیط ولا یكون من شأنها أن توقع المستهلك في خطأ حول ما هیة المنتوج المستعمل، 

.76-75، 72أنظر مصطفى أحمد أبو عمرو، الالتزام بالإعلام في عقود الاستهلاك، المرجع السابق، ص-1
، السالف الذكر.09/03من القانون 04فقرة 03مادة ال-2
، 55،، ج ر عدد 1997ماي 27من قرار الوزاري المشترك الذي یحدد المواصفات التقنیة للسكر مؤرخ في 06المادة -3

السالف الذكر.1997أوت 20المؤرخة في: 
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والطریقة التي یتمكن بها من استعمال المنتوج، ومن جهة أخرى یعد الالتزام بالوسم التزاما 
.1ة عن المنتوجإیجابیا یتمثل في حمایة المستهلك بإعطائه معلومات كافیة وظاهر 

02یهدف الوسم إلى ضمان الإعلام الكافي للمستهلك، حسب ما نصت علیه المادة رقم 

المتعلق بوسم السلع الغذائیة المعدل والمتمم.90/3672من المرسوم التنفیذي رقم 03فقرة 
البیانات الواجب توضیحها في الوسم: - 1-2

المتعلق بوسم السلع الغذائیة 90/3673م من المرسوم التنفیذي رق06نصت علیها المادة 
السالف الذكر وهي: 

.على كل متدخل أن یحدد تسمیة البیع بدقة وبصفة مغایرة لعلامة التجارة أو المصنع
 لا یجوز استخدام أي وسیلة في تسمیة أو عرض السلعة بما یؤدي بطریقة تضلل

أو شائعة أو عبارة معتادةالمستهلكین، وإذا لم تتوفر التسمیات یجب استعمال تسمیة 
.4لا یمكن أن تخلق لبسا لدى المستهلكوصفیة ملائمة

 یجب أن یشمل الوسم على كل مكونات المنتوج، لكي یتسنى للمستهلك اختیار المنتوج
الذي یناسبه.

 كما یلزم القانون المتدخل بیان كیفیة استعمال المنتوج أو شروط الاستعمال خاصة إن
.5وجدت

6ائمة بمكونات المواد المضافة للمنتج الغذائي، وكذا الملوثات الغذائیةیجب ذكر ق.

.73صجري رقیة، مرجع سابق، -1
نوفمبر 10المتعلق بوسم السلع الغذائیة وعرضها، المؤرخ في 90/367سوم التنفیذي رقم من المر 03فقرة 02أنظر المادة -2

، المعدل والمتمم.1990نوفمبر 21المؤرخة في 50، ج ر عدد 1990
السالف الذكر.09/367من المرسوم التنفیذي رقم 06أنظر المادة -3
وسم السلع الغذائیة المعدل والمتمم، السالف الذكر.المتعلق ب90/367مرسوم تنفیذي رقم 08أنظر المادة -4
المتعلق بوسم السلع الغذائیة المعدل والمتمم، السالف الذكر.90/367مرسوم تنفیذي رقم 06أنظر المادة -5
من نفس المرسوم الالتنفیذي.01فقرة 09المادة رقم -6
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 یجب تدوین المعلومات الخاصة بالمنتج، أما إذا كان المنتوج مستوردا فیجب ذكر اسم
.1الشركة المستوردة أو الموضبة

بالإضافة إلى هاته المعلومات التي تضمها جمیع المنتجات فإن هناك معلومات یجب -
اتها في المنتجات الغذائیة، تتمثل في:مراع

یقصد به التاریخ الذي تصبح فیه المادة الغذائیة مطابقة للمواصفات التي * تاریخ الانتاج:
ستهلاك.الذي یصبح فیه المنتوج جاهزا للاتخصها، أي التاریخ

قط ونقصد لا یخص هذا التاریخ المواد الغذائیة فستهلاك أو الاستعمال:* التاریخ الأقصى للا
.2به التاریخ الذي لا یسمح فیه بتاتا استهلاك المنتوج

یجب ذكر هذا التاریخ بالنسبة للمواد الغذائیة سریعة التلف سلامة * تاریخ الصلاحیة الدنیا:
المتعلق بوسم السلع 90/367من المرسوم التنفیذي 06المستهلك، وهو ما نصت علیه المادة 

.3الغذائیة المعدل والمتمم
یقصد به التاریخ المقدر لنهایة الأجل الذي تصبح المادة الغذائیة * تاریخ نهایة الصلاحیة:

بعده وفي ظروف التخزین الخاصة بها، لا تتوفر على الجودة والسلامة، التي ینتظرها 
.4المستهلك

الإعلام عن طریق إشهار الأسعار وشروط البیع: -2
انین المتعلقة بالمنافسة، والتي تضمن شفافیة المعاملات إذا كان هذا الالتزام معروفا في القو 

التجاریة، إلا أنه كان على المشرع إدراجه في قانون حمایة المستهلك، نظرا لما یوفره من حمایة 
.5مصالح خاصة ولیس حمایة السوق بشكل عام

السالفة الذكر.90/367من م ت 06أنظر المادة -1
.05/484نظر المرسوم التنفیذي أ-2
السالف الذكر.90/367م ت 06أنظر المادة -3
.83صشعباني حنین نوال، المرجع السابق، -4
السالف الذكر.04/02من القانون 04/06أنظر المادة -5
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المحدد للقواعد العامة المطبقة على الممارسات 04/02من القانون 04نصت المادة 
التجاریة السالف دكره، على أنه "یتولى البائع وجوبا إعلام الزبائن بأسعار وتعریفات السلع 

والخدمات وبشروط البیع".
كذلك من نفس القانون السالف الذكر على إلزامیة المتدخل 06كما نصت المادة رقم 

ء سلعة أو الحصول بأن توافق الأسعار المعلنة المبلغ الاجمالي الذي یدفعه الزبون مقابل اقتنا
على خدمة.

، وقد 1كما یلتزم المتدخل بتجدید كیفیات الدفع، والتخفیظات والحسوم والمسترجعات
على أن یتم الإعلام 09/652من المرسوم التنفیذي رقم 03والمادة رقم 02نصت المادة رقم 

اسبة عن أسعار السلع بواسطة وضع علامات وملصقات أو معلقات أو أي وسیلة أخرى من
للإعلام المستهلك.

لتزام في إطار حمایة المصالح المادیة للمستهلك الذي أقرته المادة رقم ویندرج هذا الا
المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، كما یضمن شفافیة السوق الذي 09/03من القانون 193

أیضا وسیلة هو شرط أساسي لتحقیق المنافسة الحرة بین مختلف الأعوان الاقتصادیین، وهو
.4تحقیق الرقابة الإداریة على الأسعار

.85شعباني حنین نوال، المرجع السابق، ص -1
یحدد الكیفیات الخاصة المعلقة بالإعلام حول الأسعار المطبقة 2009یفري ف07المؤرخ في 09/65المرسوم التنفیذي رقم - 2

.2009فیفري 11، الصادر في 10في بعض قطاعات النشاط وبعض السلع والخدمات المعینة، ج ر عدد 
، السالف الذكر.09/03من القانون 19أنظر المادة - 3
4 -MAGNAN Muriel Fabre, De l’obligation d’information dans les contrats, L.G.D.J Paris, 1992 p 107.
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لفرع الثاني: الالتزام بالمطابقة: ا
أولا: المقصود بالمطابقة: 

من أهم الالتزامات التي تقع على عاتق المحترف عند ر المطابقةتعتبتعریف المطابقة: -أ
وقمع الغش تختلف عن ، إلا أن المطابقة في قانون حمایة المستهلك1تولیه مهمة الانتاج

ي التي ینبغي تحدید مفهومها، فبعدما كنا في القانون المدني نتحدث نالمطابقة في القانون المد
عن المطابقة للمحل المتفق علیه من طرف المتعاقدین، اصبحنا في ظل أحكام قانون حمایة 

قصد توفیر الجودة المستهلك وقمع الغش نتحدث عن المطابقة للمواصفات والمقاییس القانونیة، 
. حیث اصبحت تشكل عنصرا أساسیا في التقدم الصناعي والتطور 2العالیة في المنتوجات

التكنولوجي فبفضلها یمكن ترویج هذه المنتوجات والمحافظة على السواق الداخلیة بالإضافة إلى 
. 3كسب قواعد جدیدة وضمان ثقة المستهلكین مما یزید وتیرة طلب هذه المنتوجات

من قانون الاستهلاك الفرنسي المتعلق بضمان 4فقرة 211د جاء في نص المادة فق
مطابقة المبیع للعقد المفروض على عاتق البائع لمصلحة المستهلك والتي تنص على أنه "یلتزم 
البائع بأن یسلم شیئا مطابقا للعقد ویضمن عقود المطابقة الموجودة عند التسلیم". حیث 

قانون الفرنسي من نص المادة أعلاه تعریفا للمطابقة وآخر لعدم استخلص بعض فقهاء ال
المطابقة.

فعرفوا المطابقة بأنها "مطابقة الشيء المبیع لمواصفات متفق علیها في العقد 
والاستعراضات الصریحة أو الضمنیة".

، 2013)، كلیة الحقوق، 1، شهادة الماستر، جامعة قسنطینة (دور المنافسة في حمایة المستهلكبن عثمان فاطیمة، - 1
.82ص
.49صجري رقیة، المرجع السابق، - 2
.82صجرعود الیاقوت، المرجع السابق، - 3
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بینما عرفوا عدم المطابقة بانها "الاختلاف بین الشيء المسلم حقیقة وفعلا والشيء 
.1فق علیه في العقدالمت

من القانون المتعلق بحمایة المستهلك 18فقرة 03و02فقرة 10بالرجوع نص المادتین 
نجد أن للمطابقة مفهومان، مفهوم ضیق بمعنى المطابقة للقوانین والتنظیمات 2وقمع الغش

ابة الساریة المفعول، ومفهوم موسع یرجع للغرض المنتظر من هذه المطابقة ألا وهي الاستج
للرغبات المشروعة والمنتظرة من قبل المستهلك.

من القانون المتعلق بحمایة 02فقرة 10من خلال المادةالمفهوم الواسع للمطابقة: -1
مطابقة تعریفمن نفس القانون، نجد أن 113المستهلك وقمع الغش، وكذا نص المادة 

جات للرغبة المشروعة للمستهلك المنتوجات تأخذ مفهوما واسعا، بحیث تتحقق مطابقة المنتو 
بتحقق هذه المنتوجات للمقاییس القانونیة والتنظیمیة لإنتاجها، وتحقق النتائج المرجوة من 

.4كل ما یمكن للمستهلك أن ینتظره من السلعة أو الخدمة،استعمالها أو احتیاطات ذلك أي
جات مقاییس الصنع والانتاج یتجه هذا المفهوم إلى موافقة المنتالمفهوم الضیق للمطابقة: -2

المتعلق بحمایة 09/03من القانون 18فقرة 03الواردة في اللوائح الفنیة، وقد نصت المادة 
ستهلاك للشروط طابقة استجابة كل منتوج موضوع للاالمستهلك وقمع الغش أنه: "على الم

حیث 5من الخاصة به"المتضمنة في اللوائح الفنیة وللمتطلبات الصحیة والبیئیة والسلامة والأ
تقییم المطابقة كل الاجراءات المستخدمة، سواء بشكل مباشر أو غیر مباشر بتحدید فيیعتمد 

1 -FRANCOIS COLLART DUTILLEUL ET PHILIPPE DELEBECQUE, contrats civils et commerciaux, Dalloz,
5éme edition, Paris, 2001, p202.

السالف الذكر.09/03من قانون رقم 18فقرة 03والمادة 2فقرة 10أنظر المادة - 2
، السالف الذكر.09/03من قانون 11أنظر المادة - 3
.50صالسابق، جري رقیة، المرجع - 4
اللوائح الفنیة هي: الوثیقة المحددة عن طریق التنظیم، التي تنص على خصائص المنتوج، واحترامها إجباري. وهو ما - 5

.09/03من القانون 03فقرة 18قصدته المادة 
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، خاصة عینات إجراء التسجیل 1مدى احترام الشروط ذات الصلة باللوائح أو المواصفات
.2والاعتماد والمصادقة والمزج بینهما

بهه:تمییز الإلتزام بضمان المطابقة عما یشا- ب
تمیز الالتزام بضمان المطابقة عن الالتزام بضمان العیوب الخفیة: -1
یتفق الالتزام بضمان المطابقة مع الالتزام بضمان العیوب الخفیة في الطبیعة القانونیة -

والغایة، إلا أنهما یختلفان من وجوه عدیدة.
ي تخلو عنها أصل الفطرة فمن حیث المفهوم مثلا، یقصد بالعیب الخفي الآفة الطارئة الت-

یة المقصودة منه. بینما السلیمة، وینقص وجودها من حتمیة المبیع أو من نفعه بحسب الغا
عدم المطابقة، الاختلاف بین الشيء المسلم فعلا والشيء المتفق علیه في العقد أو بیقصد بعی

تسلیم شيء آخر غیر المتفق علیه بذاته أو أوصافه.
لضمان، فیشترط لضمان العیوب الخفیة أن یكون العیب خفیا غیر أما من حیث شروط ا-

ظاهر، وأن یكون جسیما أو مؤثرا بحیث ینقص من قیمة المبیع أو من نفعه بحسب الغایة 
المقصودة منه، وأن یكون غیر معلوم للمشتري وقت إبرام العقد، بینما یشترط لضمان المطابقة 

قة، وأن یكون عیب عدم المطابقة موجودا وقت التسلیم، أن یكون المبیع معیبا بعیب عدم المطاب
.3وأن یخطر المشتري البائع بعدم المطابقة

تمییز الالتزام بالمطابقة عن الغلط في المبیع:-2
یتمیز الالتزام بضمان المطابقة عن الغلط في صفة جوهریة في الشيء المبیع من عدة وجوه. -

الة المبیع وقت التسلیم عنها وقت البیع أو قیام البائع فعدم المطابقة هو وجود اختلاف في ح

، یوم دراسي حول "تكییف المنظومة التشریعیة والقانونیة المتعلقة بحمایة  المستهلك"أنظر بوكحنون عبد الحمید، - 1
. 2007أفریل 11الإصلاحات التشریعیة والتنظیمیة،  في القطاع التجاري الأوراسي، وزارة التجارة، یوم 

.50صجري رقیة، المرجع نفسه، - 2
.121، 116قرواش رضوان، المرجع السابق، ص - 3
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بتقییم شيء آخر غیر المتفق علیه بذاته أو أوصافه أما الغلط فیعتبر حالة نفسیة تتعلق 
طابقة یعتبر حالة مادیة یتعلق بالشيء المبیع.مبالمشتري، في حین عدم ال

التي تنص: 821ي (ج) المادة بالرجوع إلى شروط الغلط المعیب للإرادة في القانون المدن
"یكون الغلط جوهریا إذا بلغ حدا من الجسامة بحیث یمتنع معه المتعاقد عن إبرام العقد لو لم 
یقع في هذا الغلط". حیث یعتبر الغلط جوهریا إذا وقع في صفة الشيء أو في صفة من صفاته 

. حیث یقبى البائع ملتزما دأو كانت تلك هي الذات أو هذه الصفة هي السبب الرئیسي في التعاق
.2بالضمان حتى ولو لم یفحص المشتري لمبیع

والقانون الجزائري كباقي القوانین المعاصرة یأخذ بالمعیار الشخصي في تحدید الغلط 
الجوهري، أي وفقا لأوصاف الشيء المعتبرة التي قامت في ذهن المتعاقد وجعلته یقدم على 

.3إبرام التصرف
مواصفات القانونیة والقیاسیة: ثانیا: احترام ال

ختیار المنتوج اق إلى منح المستهلك مجال واسع لالقد أدى نتنوع المنتجات في الأسو 
طابق حاجته، إلا أن المنافسة قد تخرج عن إطارها الشرعي، بحیث یستغل الأعوان الذي ی

إجراءات تخاذ اكوك في نوعیتها، ومن أجل ذلك الاقتصادیین الأسواق في طرح منتجات مش
.4معینة، وذلك عن طریق التقییس

الملغى المتعلق بحمایة المستهلك 89/02من القانون رقم 03والظاهرة من نص المادة 
ستهلاك المقاییس المنتوج أو الخدمة التي تعرض للاالتي تنص على أنه " یجب أن یتوفر في

المعتمدة...".

من ق م ج ، السالف الذكر.82المادة - 1
.56، ص2010، دار الهدى، الجزائر، د البیع وفقا للقانون الجزائريالوجیز في عقزكریا سرایش، - 2
.51ص، 2005، 2مصادر الالتزام، ص-، الجزء الأولالوجیز في شرح ق م جة، دخلیل أحمد حسن قدا- 3
.50جري رقیة المرجع السابق، ص - 4
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والمرسوم التنفیذي المتعلق ،"بالتقییس"وتطبیقا لأحكام هذه المادة صدر القانون المتعلق
بالنظام الوطني القانوني للقیاسة، وبذلك یكون المشرع قد وضع الإطار العام لنشاط التقییس 

الجزائري.
أنها الوثائق التي تبین خصائص علىف المقاییستعر تعریف المواصفات والمقاییس:-1

شروعة للمنتوجات والخدمات، في حین یعد المنتوج أو الخدمة، هدفها الأساسي المطابقة الم
FOURGOUXمظهرا لهذه المطابقة، ویعتبر كل من "فورقو" و "میهیلوف" (1الأمن ET

MIHAILOV المقیاس كوسیلة لأمن المستهلك، فالمقاییس أو المعاییر تحدد خصائص معینة (
.2لحمایة صحة وأمن المستهلك

ایة المستهلك وقمع الغش لم یعرف والملاحظ أن المشرع الجزائري في قانون حم
المواصفات القیاسیة الواجب اعتمادها فهي عبارة عن وثیقة قانونیة متاحة للجمیع ومصاغة 
بالتعاون أو بالاتفاق مع جمیع ذووي المصالح المتأثرة بها (أجهزة الرقابة، التجارة، 

لخبرة وتهدف إلى تحقیق المستهلكین،...) وتستند إلى النتائج الناتجة عن العلم والترقیة وا
.3المصلحة العامة

، قد جاءت سییقالمتعلق بالت04/04من القانون 02إلا أن الظاهر من نص المادة 
ط الخاص المتعلق بوضع أحكام "النشا:مرتبطة بالمطابقة حیث نصت على أن التقییس هو

منها تحقیق 4ستعمال موحد ومتكرر في مواجهة مشاكل حقیقیة أو محتملة یكون الغرضاذات 
الدرجة المثلى من التنظیم في إطار معین. ویقدم وثائق مرجعیة تحتوي على حلول المشاكل 

ه ومصالحه المادیة أو المعنویة.الأمن: أي أن تحقق الرغبات المشروعة للمستهلك وأن لا تلحق ضررا بصحت- 1
.136ص، المرجع السابق، زوبیر أرزقي- 2
.136ص، المرجع نفسه- 3
المتعلق بالتقییس، ج ر عدد 04/04من القانون 03الغرض: وهو الذي وضع من أجله التقییس وقصد نصت علیه المادة - 4

. 2004جوان 27، 41
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تقنیة وتجاریة تخص المنتوجات والسلع والخدمات التي تطرح بصفة متكررة في العلاقات بین 
.1الشركاء الاقتصادیین والعلمین والتقنیین والاجتماعیین"

ى البحث في مطابقة المنتوج من وجه مباشر، غیر انه ویهدف التقییس بوجه عام إل
یهدف عن طریق غیر مباشر إلى البحث في مسألة السلامة، ویتجلى ذلك من خلال أن 
التقییس یستهدف بوجه خاص الأهداف المشروعة، وبذلك فإن السلامة تعتبر مظهرا من 

.2مظاهر المطابقة
أنواع الموصفات والمقاییس المعتمدة: - ب

، فاحترام هذا 3إلیه فإن مفهوم المطابقة مرتبط ارتباطا وثیقا بالتقییسالإشارة سبق كما 
الالتزام یشكل حمایة للمستهلك من كل ما هو معروض ومقدم للاستهلاك، وتتنوع المواصفات 
المفروضة على المحترف (المدخل) الظروف القائم بها كالهیئات العامة والتي یطلق علیها 

زائریة)، وتلك التي تضعها المؤسسات والتي یطلق علیها (مواصفات (بالمواصفات الج
.4المؤسسة)

(الجزائریة)الموصفات الوطنیة: -1
وكذا عن 5یقصد بها المواصفات التي تعدها الدولة عن طریق المعهد الجزائري للتقییس-

وتتضمن على الخصوص ما یأتي: 6طریق التنظیم، وهي تحدد مواصفات المنتوج

لمتعلق بالتقییس.ا04/04من القانون 02أنظر المادة - 1
.137أرزقي زوبیر، المرجع السابق، ص - 2
التقییس: هو النشاط الخاص المتعلق بوضع أحكام ذات استعمال موحد ومتكرر في مواجهة مشاكل حقیقیة أو محتملة - 3

من القانون أعلاه.2یكون الغرض منه تحقیق الدرجة المثلى من التنظیم ... أنظر المادة 
.137ر ، المرجع السابق، ص أرزقي زبی- 4
أوت 15، المؤرخ في 35المتعلق بالنظام القانوني للقیاسة، ج ر عدد 31/07/1990المؤرخ في 90/18أنظر القانون - 5

1990.
.97صشعباني (حنین) نوال، المرجع السابق، - 6
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دات قیاس وشكل المنتوجات وتركیبها، وأبعادها خاصیتها الطبیعیة والكیماویة ونوعها وح-
المصطلح والتمثیل الرمزي وطرق الحساب والاختبار والمعایرة والقیاس والأمن والصحة وحمایة 
الحیاة ووسم المنتوجات وطریق استعمالها تشمل المواصفات الجزائریة على المواصفات 

.1لمواصفات المسجلةالمصادق علیها وا
المواصفات المصادق علیها: - 1-1

هي مواصفات ملزمة التطبیق تقدم كمشروع من طرف الهیئة المكلفة بالتقییس إلى لجنة 
توجیه توجیه أشغال التقییس والتي یترأسها الوزیر المكلف بالتقییس وبعد دراسة هذه اللجنة لهذا 

مكلف بالتقییس وینشر قرار المصادقة على المقاییس المشروع والموافقة علیه من طرف الوزیر ال
المعتمدة في الجریدة الرسمیة نظرا لاعتبار هذا التقییس نشاطا ذو منفعة عامة وبالتالي تتولى 

.2الدولة ترقیته ودعمه
المواصفات المسجلة: - 1-2

ون اختیاریة التطبیق أو یتم تسجیلها في سجل یمسك من طرف الهیئة المكلفة كفت
لتقیس تدون فیه المقاییس الجزائریة (الوطنیة) المسجلة حسب ترتیبها العددي ویذكر فیه على با

من القرار 08الخصوص (رقم التسجیل وتاریخه، بیان المقاییس وتسمیتها وهذا وفقا للمادة 
المتعلق بإعداد المقاییس.1990نوفمبر 03المؤرخ في 

مواصفات المؤسسة: -2
ة بمبادرة من المؤسسة المعنیة بالنظر إلى خصائصها الذاتیة تعد مواصفات المؤسس

وتختص مواصفات المؤسسة بكل المواضیع التي لیست محل للمواصفات الجزائریة أو إذا كانت 
محلا لمواصفة واحدة أو عدة مواصفات جزائریة فإنه یجب أن تحدد بشيء من التفضیل ولا 

.30علي بولحیة بن بوخمیس، المرجع السابق، ص- 1
138صزبیر أرزقي، نفس المرجع،- 2
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ئص المواصفات الجزائریة ویجب أن توضع یجوز أن تكون مواصفات المؤسسة مناقضة لخصا
.1نسخة من المقاییس

ثالثا: اخضاع المنتوجات والخدمات للرقابة: 
إن المشرع الجزائري شانه شأن المشرع الفرنسي نص على ترتیبات وتدابیر عملیة تهدف 

ب في مجملها إلى حمایة المستهلك وتعزیز وقایته ومما لا شك فیه فإن القانون الجزائري واك
التطور التشریعي في فرنسا خاصة بعد التوجه الاقتصادي الجدید في ظل المنافسة التي 

الملغي 89/02أصبحت تعیشها الجزائر بعد صدور عدة قوانین متعلقة بهذا الشأن منها القانون 
منه على 30المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش حیث نصت بالمادة 09/03بالقانون 

قبل جمركتها، وذلك بعدة وسائل منها فحص الوثائق أو 2بقة المنتوجاتضرورة رقابة مطا
بواسطة سماع المتدخلین المعنیین أو عن طریق المعاینات المباشرة بالعین المجردة أو بأجهزة 

العینات بغرض إجراء التحالیل أو الاختبارات أو 3القیاس وتتم عند الاقتضاء باقتطاع
.4التجارب

آلیة لضمان المطابقة یتطلب توضیح فكرة الرقابة من جهة وتحدید ولدراسة الرقابة ك
أنواعها من جهة أخرى.

.31، 30علي بولحیة بن بوخمیس، المرجع السابق، ص - 1
، یتضمن تحدید سیر الأقسام الإقلیمیة للتجارة ومفتشیات مراقبة 2006أغسط 15أنظر القرار الوزاري المشترك المؤرخ في - 2

مراقبة المطابقة وجودة الجودة وقمع الغش عند الحدود التي تنص على السهر على تطبیق التشریع والتنظیم المتعلقین ب
المنتوجات والخدمات المعروضة للإستهلاك.

أن یكون اقتطاع العینات بغرض إجراء التحالیل أو الاختبارات أو التجارب من طرف جهة الرقابة وفق الشروط المحددة - 3
المتضمن 17/07/1990والقرار الوزاري المؤرخ في30/01/1990المؤرخ في: 90/39من المرسوم رقم 17- 16-10بالمواد 

تحدید كیفیات أخذ العینات.
.23ولد عمر الطیب، المرجع السابق، ص- 4
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تعریف الرقابة: -1
تعرف الرقابة بصفة عامة على أنها: الرقابة على أنشطة تنظیمیة تهدف إلى جعل 

جود الأنشطة المختلفة، والخطط والنتائج منسجمة مع التوقعات والمعاییر المستهدفة وفي حالة و 
انحرافات تؤشر الأسباب وتتخذ الاجراءات التصحیحة اللازمة.

وتعرف أیضا بخضوع شيء معین لرقابة هیئة أو جهاز یحدده القانون للقیام بالتحري 
والكشف عن الحقائق المحددة قانونا.

فمن خلال هاذین التعریفین نجد أن الرقابة تعتبر آلیة فنیة تستعمل للتحري والكشف عن 
والتأكد من مدى مطابقة المواصفات . 1والمقاییس المطلوبة قانونا في عملیة ماالحقائق

.2والمقاییس المحددة قانونا
ویقصد برقابة المنتوجات: مجموعة من الأنشطة المحددة والتي تستخدم بهدف التأكد من 

ى أن الانتاج الذي تم تحقیقه یتفق مع تلك المواصفات التي وضعت لها سلفا والرقابة عل
المنتجات تتضمن فحص واختبار المنتجات النهائیة ومن أنشطتها:

الموافقة النهائیة على جودة المنتوجات.-
اختیار وظائف المنتج.-
التقریر بنتائج الفحص للأقسام المعینة.-
.3تحدید متوسط جودة المنتجات التي تم تسلیمها-

أنواع الرقابة:-2
معرفة مخاطر المنتجات والخدمات ولا إن أول ضرورة لضمان لسلامة المستهلك هو

یتأتى ذلك إلا في إطار من الانسجام وتكاثف الجهود ما بین الأجهزة المكلفة بوقایة أو حمایة 

.55صجري رقیة، المرجع السابق، - 1
.68صعلي بولحیة بن بوخمیس، المرجع السابق، - 2
.55صجري رقیة، المرجع السابق، - 3
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. وفي هذا الخصوص تنقسم الرقابة إلى رقابة إجباریة 1المستهلك قصد تحقیق المصلحة العامة
متدخل فیها حرا في اللجوء إلیها هدفها لا یمكن للمتدخل التهرب منها ورقابة اختیاریة یكون ال

. بالإضافة إلى أنواع أخري من الرقابة التي قد تكون إما سابقو او لاحقة.2إعطاء نوع من الثقة
وهي الرقابة التي تفرض على المحترف في إخضاع المنتوج إلى الرقابة الإجباریة:- 2-1

لمواصفات والمقاییس المحددة قانونا.رقابة إجباریة قبل عرضه للبیع للتأكد من مدى مطابقة ا
ومن المنتجات التي تستوجب الرقابة الإجباري على سبیل المثال: اللحوم ومشتقاتها، الحلیب 

ومشتقاته، ومواد التجمیل والتنظیف ...الخ.
وهي الرقابة التي یقوم بها المحترف باختیاره أو یطلب منه وذلك الرقابة الاختیاریة:- 2-2

ة إضافیة لمنتجاته تعرض المنتوج لرقابة مخبر شهیر أو هیئة عالمیة تمنح حتى یضمن ثق
. وسواء كانت الرقابة 3ة متمیزة بالجودة. وضمان نوعیة ثابتة في منتجاتهمشهادة أو علا

بفحص جمیع ما یصنعه المنتجون. ولا –بداهة –اجباریة أم اختیاریة لا تقوم جهة الرقابة 
ها على نحو متواصل، وإنما تقوم بفحص عینات من هذه المنتجات، تباشر في هذا الشأن رقابت

وتعطي تقدیرها على أساس ما یتوافر فیها من مواصفات. ثم تفوض الأمر بعد ذلك لأمانة 
.4أن یستمرو في الإنتاج بنفس هذه المواصفات–بطبیعة الحال –المنتجین، مفترضة فیهم 

عل من المنتجین في حذر دائم عن طریق قیامها ویرى البعض أنه بإمكان هذه الهیئات أن تج
بتفتیش مفاجئ على المشروعات الصناعیة واختیار عینات جدیدة من المنتجات، وعند 

.5الاقتضاء سحب الثقة التي سبق أن أعطتها لهذا المنتوج

ة نیل شهادة ماجستیر في الحقوق فرع ق اعمال، كلیة الحقوق، ، مذكر دور أجهزة الرقابة في حمایة المستهلكعماد،عجابي - 1
.9جامعة یوسف بن خدة، الجزائر، ص

.56جري رقیة، المرجع السابق، ص- 2
.68صعلي بولحیة بن بوخمیس، المرجع السابق، - 3
العربي، القاهرة، ، دار الفكر 1، طمسؤولیة المنتج عن الأضرار التي تسببها منتجاته الخطرة، محمد شكري سرور- 4

. 62، ص1983
.185زاهیة حوریة سي یوسف، المرجع السابق، ص- 5
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هي الرقابة التي تفرض على المنتجات الموجهة للاستهلاك النهائي الرقابة السابقة:- 2-3
خطر من نوع خاص والتي للمستهلك كالمنتجات الاستهلاكیة ذات الطابع السام، أو التي تشكل

ة إیداع صیغتها الكاملة في مراكز مكافحة التسمم التابعة لوزارة الصحة قبل یزاملإتخضع إلى 
انتاجها أو تصنیعها.

هي الرقابة التي تخضع لها المنتوجات والخدمات عند عرضها وقبل لرقابة اللاحقة:ا- 2-4
.1اقتنائها من المستهلك

المطلب الثاني: التنظیم القانوني لالتزامات المتدخل (بعد التعاقد)
لقد أدى التطور في مجال المسؤولیة التقصیریة إلى تنبه الفقه والقضاء في فرنسا إلى أن 

في مجال المسؤولیة التقصیریة قد جعل وضع غیر المتعاقدین أفضل من وضع هذا الافتراض
المتعاقدین في خصوص الحمایة التي یقررها القانون لكل مجموعة منهما في مواجهة المنتج 
(المتدخل)، وقد عجل ذلك بإنشاء التزام بضمان السلامة على عاتق المنتج والبائع المحترف في 

مواجهة المشترین.
لقد شرع الفقه والقضاء في التفكیر في إنشاء والتزام بضمان السلامة على عاتق هذا و 

المنتج والبائعون المحترفون في ذات الوقت الذي اتجه فیه إلى افتراض علم المحترف بعیوب 
البیع، ففي ذلك الوقت ظهر توجه إلى تأسیس افتراض علم البائع الضامن لعیوب المبیع وقرنیة 

س وجود التزام مستقل یقع على عاتق البائع بضمان سلامة المشترین، ولقد سوء نیة على أسا
تلقف القضاء هذا الرأي فأصدر من الأحكام ما أوجب على البائع المحترف العلم بعیوب 
المبیع، حتى وإن كان یجهل بوجودها، أو كان من المستحیل علیه أن یكتشفها، بل وحتى إن 

ما یستطیع للكشف عن هذه العیوب.أثبت أنه كان حسن النیة وبذل كل

.69-68صعلي بولحیة بن بوخمیس، المرع السابق، - 1
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وقد ألمح القضاء في هذه الأحكام إلى أن المحترف یلتزم بتحقیق نتیجة مقتضاها تحقیق 
. ومنه 1الأمان للمشتري، ویكون ذلك بطبیعة الحال عن طریق تأمین خلو البیع من العیوب

ة الصناعیة الكبرى التي نشأة فكرة الالتزام بالسلامة في نهایة القرن التاسع عشر، إثر الثور 
شهدها العالم، وكان عقد نقل الأشخاص أول العقود الذي طبق فیه القضاء فكرة هذا الالتزام، ثم 

.2بعد ذلك تم تعمیمه على الكثیر من العقود
أما الالتزام بالضمان فیعتبر أیضا من أهم الالتزامات التي رتبها المشرع الجزائري على 

زم إلى جانب ضمان عدم التعرض والاستحقاق ضمان العیوب عاتق المحترف، بحیث یلت
الخفیة في المنتوج أو الخدمة المعروضة للاستهلاك وقد ظهر التزام الضمان خاصة بالتطور 
الصناعي والتكنولوجي في المنتجات الاستهلاكیة التي أصبح اعتماد المستهلكین علیها أمرا 

رفاهیة، إلا أنها في نفس الوقت قد زادت من فرض أساسیا، لما حققت لهم من أسباب المتعة وال
.3المخاطر التي تهددهم في أرواحهم وأموالهم

یعتبر الالتزام بالضمان والالتزام بضمان السلامة من أهم الوسائل القانونیة التي وضعها 
ة المتعلق بالقواعد لحمای(الملغى) 89/02المشرع الجزائري لحمایة المستهلك، حیث كان القانون 

لى ما نص علیه إین، بالإضافة اللبنة الأولى لوضع نظام قانوني لهذین الالتزام4المستهلك
على جمقمن 379ضمن القانون المدني، تحت عنوان التزامات البائع حیث نصت المادة 

أنه "یكون البائع ملزما للضمان إذا لم یشتمل المبیع على الضمانات التي تعهد بوجودها... 
.5ائع ضامنا لهذه العیوب ولو لم یكن عالما بوجودهافیكون الب

، دراسة مقارنة، دار النهضة مسؤولیة المنتج عن الأضرار التي تسبها منتجاته المعیبةعبد الباسط حسن جمیعي، -1
.83-82، ص 2000العربیة، القاهرة، 

، الملتقى الوطني الثاني حول تضریعات الصناعة "التزام المتدخل بسلامة المستهلك"أربكات كریمة، مداخلة بعنوان، -2
، جامعة محمد البشیر الإبراهیمي، برج بوعریریج، الجزائر.2015أفریل 15و14الغذائیة ودورها في حمایة المستهلك یومي 

.34صسابق، علي بولحیة بن بوخمیس، مرجع -3
) (الملغى) المتعلق بالقواعد العامة لحمایة المستهلك السالف الذكر.89/02القانون (-4
من القانون المدني الجزائري. السالف الذكر.379أنظر المادة -5
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. 1المتعلق بضمان المنتوجات والخدمات90/266وقد جاء في المرسم التنفیذي رقم 
التي 03بحیث أورد تطبیقا لضمان حمایة المستهلك من تعسف المحترفین في نص المادة 

. یضاف إلى 2یقدمه ..."تنص على أنه: "یجب على المحترف أن یضمن سلامة المنتوج الذي 
وللوقوف على ما أتت به 3المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش،09/03ذلك صدور القانون 

نصوص قانون حمایة المستهلك من التزامات قانونیة وقواعد آمرة فیما یخص هاذین الالتزامین 
والالتزام استجوب التعرض في هذا المطلب إلى موضوع الالتزام بالضمان (الفرع الأول) 

بضمان السلامة (الفرع الثاني).
الفرع الأول: الالتزام بالضمان

لقد رتب القانون المتعلق بالقواعد العامة لحمایة المستهلك في أحكامه التزامات لحمایة 
المستهلك تتمثل في: 

الزام كل مهني بأن یتوفر منتوجه على شرط الضمان، أي إجباریة مطابقة كل مقنن 
06د حسب نص القانون كل شرط بعدم الضمان لاغ، وهذا ما نصت علیه المادة للضمان، ویع

التي تنص على أنه: "كل مقنن سواء كان جهاز أو اداة و آلة أو (الملغى) 89/02من القانون 
یجب من نفس القانون على أنه: "07، كما نصت المادة 4عدة أدوات أو تجهیزات أخرى ...."

لك جمیع المعلومات الخاصة بتنفیذ العقد وأن یقدم له تقریرا دوریا عن على المسیر أن یقدم للما
.5"تسییره

من خلال نص المادتین، یمكن القول أن الضمان حق المستهلك یكرسه القانون، ویرد 
على كل التجهیزات والآلات والمعدات والأدوات ویمكن أن یمتد إلى الخدمات، وترتبط مد 

المتعلق بضمان المنتوجات والخدمات، السالف الذكر.90/266المرسوم التنفیذي رقم -1
ع نفسه.، المرج03المادة -2
المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش السالف الذكر.09/03القانون -3
(الملغى) السالف الذكر.89/02من القانون 06أنظر المادة -4
، المرجع السابق.07المادة -5
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القرار الوزاري المشترك 2و1و الخدمة حسب نص المادة الضمان حسب طبیعة المنتوج أ
وكل شرط یفرضه المتدخل سواء كان منتجا أو وسیطا أو موزعا في 14/12/20141المؤرخ في 

عرض السلع والخدمات ویقضي بعدم الضمان یعتبر لا غیا وباطلا بطلانا مطلقا، حمایة 
أعلاه.07. حسب نص المادة المستهلك في الضمان المتمثل في ضمان العیوب الخفیة

المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، 09/03لقد عرف المشرع الجزائري الضمان في القانون 
التي تنص على أن الضمان هو: "التزام كل متدخل خلال 19فقرة 3حیث جاء في نص المادة 

إرجاع ثمة أو تصلیح فترة ومنیة معینة في حالة ظهور عیب بالمنتوج، باستبدال هذا الأخیر أو 
وهو ما أكده المشرع من خلال المرسوم التنفیذي رقم .2السلعة أو تعدیل الخدمة على نفقته"

.3المتعلق بتحدید شروط وكیفیات وضع ضمان السلع والخدمات حیز التنفیذ13/327
لى الذي یعتبر الضمان هو: "الموجب المترتب علأجلوتوجد تعریفات فقهیة من بینها الفقیه 

الشخص بالتعویض عن الضرر بدون أي خطأ عقدي أو جرمي". وكذا تعریف الفقیه 
نمروس"...." الضمان هو: "أن هذا الموجب یرتكز على نقل ملكیة مبیع نافع إلى المشتري 

.4سواء في الضمان القانوني أو الاتفاقي"
ثم العیب بعدما تطرقنا إلى تعریف الضمان نتناول أساس إجرامیة هذا الضمان أولا

الموجب له ثانیا.

.2015ینایر27المؤرخة في 3، ج ر، عدد 14/12/2014من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2و1أنظر المادة -1
السالف الذكر09/03من القانون 19فقرة 3المادة -2
المتعلق بتحدید شروط وكیفیات وضع ضمان السلع والخدمات حیز 13/327من المرسوم التنفیذي رقم 13تنص المادة -3

وص علیه في على أن لضمان المنص2013أكتوبر 02المؤرخ في 49، ج ر عدد 2013سبتمبر 26التنفیذ المؤرخ في 
النصوص التشریعیة والتنظیمیة المتعلقة بالآثار القانونیة المترتبة على تسلیم سلعة أو خدمة غیر مطابقة لعقد البیع (كل بند 
تعاقدي أو فاتورة أو قیمة شراء أو قیمة تسلیم أو تذكرة صندوق أو كشف تكالیف أو كل وسیلة إثبات أخرى منصوص علیها 

المعمول بها وتغطي العیوب الموجودة .في التشریع والتنظیم 
.27ص، 1983، دار إقرأ، 3أسعد دیاب، ضمان العیوب الخفیفة، ط-4
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أولا: أساس الزامیة الضمان.
السالفة الذكر 379نظم القانون المدني الجزائري أحكام ضمان العیوب الخفیة في المادة 

ضمن العقود المتعلقة بالملكیة، فالضمان یقوم في عقود المعاوضات ولا یقوم بحسب الأصل 
ید مجال ضمان العیوب الخفیة، لا یقوم إلا في التبرعات، وبالتالي فأساس الضمان وتحد

بالاتفاق علیه صراحة، ومنه فإن نطاق سریانه یتم بالاتفاق المنشئ له، وتعد هذه الأحكام من 
العقواعد العامة بحیث یجوز للمتعاقدین الاتفاق على مخالفتها بالزیادة في الضمان أو بإنقاصه 

ق م ج، التي تنص: "یجوز للمتعاقدین بمقتضى 1/فقرة 377أو بإسقاطه. وهذا ما اكدته المادة 
اتفاق خاص أن یزیدا في ضمان نزع الید أو ینقصا منه، أو یسقطاه". وبالرغم منم  وجود 
القواعد العامة، إلا أنها لیست فعالة في أغلب الأحیان لحمایة المستهلك لأنها ذو طبیعة 

لمعروضیین للإستهلاك من خصوصیات اتفاقیة، بالإضافة لما یتمیز به المنتوج أو الخدمة ا
.1تقنیة وفنیة، یجد المستهلك نفسه عاجزا عن تفهم مكوناتها وقد استغل المحترف ذلك

ونظرا مما سبق فرض المشرع الالتزام بالضمان في بعض عقود بیع المنتجات والأجهزة 
-المستهلك–والأدوات الكهربائیة على مختلف أنواعها حیث یجبر المنتج على إعطاء المقتني

شهادة ضمان صلاحیة المنتوج للاستهلاك خلال مدة معینة.
من 02تتضمن شهادة الضمان شروط مطبوعة ومعدة سلفا وهذا ما نصت علیه المادة 

الذي یحدد نموذج شهادة الضمان على أنه: "یجب أن 2014نوفمبر 12القرار المؤرخ في 
مایو 10وكذا القرار المؤرخ في 2القرار ..."تحرر شهادة الضمان حسب النموذج المرفق بهذا 

.36- 35بن علي بوخمیس المرجع السابق، ص-1
01، الؤرخ في 16یحدد نموذج شهادة الضمان، وزارة التجارة، ج ر، عدد 2014نوفمبر 12من القرار الؤرخ في 2المادة - 2

.2015أبریل 
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التي 3السالفة الذكر. في المادة 90/266الذي یتضمن تطبیق المرسوم التنفیذي رقم 1994
.1تنص: "یجب أن ترفق المنتوجات المذكورة ... بشهادة ضمان وبدلیل استعمال"

إثبات الضمان: -1
عاتق المستفید منه أي من یتمسك به إن إثبات الضمان حسب القواعد العامة یقع على

المتعلق بضمان المنتوجات والخدمات 90/266من المرسوم التنفیذي 3وهذا ما أكدته المادة 
التي تنص على أنه: "یجب على المحترف أن یضمن سلامة المنتوج الذي یقدمه من أي عیب 

یسري مفعول هذا یجعله غیر صالح للاستعمال المخصص له أو من أي خطر ینطوي علیه، و 
من نفس المرسوم: "یبطل كل 1فقرة 10. وهذا ما أكدته المادة 2الضمان لدى تسلیم المنتوج"

من نفس المرسوم على موضوع إثبات 14شرط بعدم الضمان ویبطل مفعوله" كما نصت المادة 
الضمان بقولها "یثبت كل ضمان مع أخذ طبیعة المنتوج بعین الاعتبار ومشروط التشغیل 
والبیانات الآتیة: اسم الضامن/ رقم الفاتورة / نوع المنتوج المضمون / سعر المنتوج المضمون / 
مدة الضمان / المتنازل له بالضمان عند الاقتضاء / ... الخ. بالإضافة إلى ما نص علیه 

السالف الذكر التي تنص على بیانات إضافیة، 1994مایو 10المشرع من القرار المؤرخ في 
ها شهادة الضمان وجوبا كأختام البائع والتعریف بالمشتري (المستهلك) و(المتدخل) تتضمن

المكلف بتنفیذ الضمان.
ولعل الملاحظة البسیطة في هذا الشأن تكشف مدى حرص المشرع الجزائري على 

على الأهمیة الكبیرة التي أولاها المشرع الضمان، حیث یعتبر دلیل واضح تكریس مبدأ
عیف.للمستهلك الض

35السلف الذكر، وزارة التجارة، ج ر عدد 90/266یتضمن كیفیات تطبیق م ت رقم 1994مایو 10قرار مؤرخ في -1
.1994یونیو 5المؤرخ في 

السالف الذكر.90/266من المرسوم التنفیذي رقم 03المادة -2
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مضمون الضمان: 
إن ضمان المنتوجات والخدمات یؤدي بنا إلى القول أن هذا الضمان قاصر على 

ربائیة هالمنقولات التي تعرض للإستهلاك من المواد الغذائیة والمعدات والأدوات المیكانیكیة والك
ملا بأحكام . ع1والأجهزة المنزلیة والوسائل المخصصة لتقدیم الخدمات بجمیع أنواعها ...الخ

السالف الذكر استنادا إلى تعریف المنتوج بأنه كل (الملغى) 89/02من القانون رقم 60المادة 
ما یقتنیه من منتوج مادي أو خدمة واستوجب ذلك ضمان صلاحیة المنتوج أو الخدمة 
ومطابقتها للمواصفات والمقاییس القانونیة، كما أوجب عارض السلعة كیفما كانت صفته التأكد

.09/032/ ق 12والتحري على مطابقة منتوجه للقواعد الخاصة والممیزة له، طبقا للمادة 
وعلیه فالمحترف من تعریف النص سواء كان منتجا أو صانعا أو وسیطا أو حرفي أو 
تاجر أو موزع أو مستورد أي كل متدخل في العملیة بأن لا یضمن فقط خلو المبیع من العیب 

مراریة في صلاحیته ولدمة معینة بضمان كافي من كل العیوب الظاهرة عند التسلیم بل الاست
، وهو ما أكدته 3والخفیة التي قد تطرأ بعد التسلیم، شریطة ألا تكون ناشئة عن خطأ المستهلك

دة في حالة من نفس القانون "یجب على كل متدخل خلال فترة الضمان المحد13/2المادة 
إرجاع ثمنه، أو تصلیح المنتوج أو تعدیل الخدمة على استبداله أو ظهور عیب بالمنتوج

.4نفقته"

.39صعلي بولحیة بن بوخمیس، المرجع السابق، -1
"یتعین على كل متدخل إجراء رقابة مطابقة..."09/03من ق 12تنص المادة -2
.40/41سلیم سعداوي، المرجع السابق، ص-3
السالف الذكر.09/03القانون 13/02أنظر المادة -4
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ثانیا: العیب الموجب للضمان وتنفیذه: 
هو العیب الذي ینبغي أن یؤثر في صلاحیة المنتوج أو الخدمة العیب الموجب للضمان: -أ

.1خلال فترة الضمان أي منذ تسلیم المنتوج، وأن یكون غیر راجع لخطأ المستهلك
یب في المنتوج یمكن تناوله من عدة جوانب، فقد یكون له جانب مادي أو وظیفي أو والع

عقدي.
یعني العیب الذي یتلف الشيء ویلحق به الهلاك ویؤدي إلى الإنقاص فمن الناحیة المادیة: 

في قیمته أو منفعته.
ث فهو العیب الذي یصیب الشيء في أوصافه أو خصائصه بحیأما من الناحیة الوظیفیة: 

یجعله غیر صالح للغرض المعد من أجله.
هو تخلف صفة في المبیع التزم البائع للمشتري وجودها.والمقصود به الناحیة العقدیة: 

غیر أن المتفق علیه فقها وقضاءا هو المقصود بالعیب الوظیفي، إذ یكون المبیع -
.2معیبا منذ اللحظة التي یكون فیها غیر صالح لتأدیة الغرض المطلوب

تقتضي أحكام قانون حمایة المستهلك بوجود الضمان ضد كل المخاطر التي من شأنها 
أن تمس بصحة المستهلك وأمنه أو تضر بمصالحه المادیة أو تشكل إخلالا برغباته المشروعة، 
خاصة فیما یخص اقتناء أو الحصول على المنتوج او الخدمة، إلا أن المتدخل ولكي یضمن 

توجه لابد من توفر بعض الشروط تتناول بالشرح فیما یأتي أهمها: العیب الموجود في من

.39صعلي بولحیة بن بوخمیس، المرجع السابق، -1
.27صسعدي سلوى مرجع سابق، -2
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حدوث العیب خلال فترة الضمان: -1
یضمن المتدخل صلاحیة المنتوج خلال فترة زمنیة معینة وتختلف تلك الفترة حسب طبیعة 

من 11نصت المادة كما 161لمادة طبقا لالسلعة أو الخدمة على أ نقل عن ستة أشهر
من نفس المرسوم على إمكانیة منح ضمان اتفاقي مجاني للمستهلك 90/266سوم التنفیذي المر 

أنفع من الضمان الخاضع للأحكام القانونیة المعمول بها غیر أنه نادرا ما یفعل المتدخلون 
.2ذلك، وإن حدث فإن القصد منه هو تقدیم دعایة للمنتوج ولیس لتوفیر ضمان أكبر للمستهلك

مدة الضمان من یوم تسلیم المنتوج، ووفقا لأحكام حمایة المستهلك یقصد بعملیة یبدأ سریان 
السلیم وضع المنتوج للاستهلاك أي وقت التخلي عنه، ویقصد بذلك "مجموع مراحل الانتاج 

.3والاستیراد والتخزین والنقل والتوزیع بالجملة والتجزئة"
حدوث خلل أو عیب في المنتوج أو الخدمة: -2

سریان مفعول الضمان منذ تسلیم المنتوج للمستهلك ومن ثم فالخلل أو العیب الذي یبدأ 
یؤثر في صلاحیة المنتوج المعروض للإستهلاك تتعد صوره وانواعه، فقد یكون الخلل أو العیب 

بأكمله وقد یكون جزئیا یتعلق بأحد أجزائه أو یرد على كفاءة أو -جهاز–كلیا یصیب المنتوج 
.4أو مستوى أداء الخدمة المطلوبة أو ینطوي المنتوج أو الخدمة على خطرنوعیة أو قدرة

السالفة الذكر فإنه المشروع قد تطلب درجة كافیة من الجسامة 379والظاهر من نص المادة 
ن نفعه بحسب في العیب حیث یكون مؤثر إذا كان من شأنه إحداث نقص في قیمة المبیع أو م

ى صفاته التي تعهد المتدخل بوجودها وقت التسلیم، كفقد المنتوج أو إحدالغایة المقصودة منه

ى أنه "في إطار خدمة ما بعد البیع وبعد إنقضاء فترة الضمان المحددة عن طریق ، عل09/03من قانون 16تنص المادة -1
التنظیم أو في كل الحالات التي لا یمكن للضمان أن یلعب دوره، یتعین على المتدخل المعني ضمان صیانة وتصلیح المنتوج 

المعروض في السوق"
لف الذكر.، السا90/266من المرسوم التنفیذي رقم 11انظر المادة -2
.65-64صشعابني (حنین) نوال، المرجع السابق، -3
.39صعلي بوخمیس، المرجع السابق، -4
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أو الخدمة لغایة الانتفاع المقصودة منها أو المساس بطبیعة السلعة أو الغایة من استعمالها أو 
.1فقدان القیمة المحددة منها أثناء الاقتناء

مجرد أما من حیث ضرورة كون العیب مؤثرا، فإن الأمر في هذا الخصوص یتجاوز
العیوب التي یكون من شأنها أن تنقص من قیمة المنتجات أو نفعها بحسب الغایة المقصودة 

ء أو منها وكذا الغایة المستفادة مما هو مبین في العقد أو مما هو ظاهر في طبیعة الشي
من القانون المدني المصري فهذا التحدید 447ت علیه المادة نصالغرض الذي أعد له وهذا ما 

.2ب على الضرر التجاري الذي یضمنه المنتج بصفته بائعا عادیاینسح
(جزاء الالتزام بالضمان):تنفیذه- ب
إصلاح المنتوج: -1

من بین طرق إلزامیة تنفیذ الضمان، فإن المشرع فرض وأوجب على البائع أو المحترف 
لة المتعارف أن یأخذ على عاتقه إصلاح المنتوج ودفع نفقات الاصلاح ضمن الآجال المعقو 

علیها جبرا، للضر الذي قد یصیب الأشخاص والأملاك حیث یعود المنتوج إلى طبیعة التي 
أرید أن یكون علیها.

السابق الذكر أمر تعویض 90/266من المرسوم التنفیذي رقم 6وقد تناولت المادة 
ب المستهلك حیث نصت على إصلاح الضرر الذي یصیب الأشخاص أو الأملاك بسبب العی

. بل یجب على المتدخل في جمیع الحالات أن یصلح المنتج على نفقته. 3المحدث في المنتوج
السالف الذكر، "یجب أن یتم 13/327من المرسوم التنفیذي رقم 12وهذا ما نصت علیه المادة 

تنفیذ وجوب الضمان ... دون تحمیل المستهلك أي مصاریف إضافیة ...". وفي هذا 
من نفس المرسوم اعلاه تؤكد على الأهمیة التي أولاها 13المادة الخصوص أیضا جاءت 

ق م ج، السالفة الذكر.379أنظر المادة -1
.48-47ص، المرجع السابقمحمد شكري سرور، -2
.85صسلیم سعداوي، مرجع سابق، -3
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المشرع فیما یتعلق بالإصلاح المنتوج المعیب حیث أقرت للمستهلك إمكانیة إصلاح المنتوج إذا 
أمكنه ذلك على حساب المتدخل إذا ما تقاعس هذا الأخیر في إصلاحه.

استبدال المنتوج: -2
ا على نحو یؤثر في صلاحیة المنتوج بأكمله ویجعله قد یكون العیب أو الخلل جسیم

ستعمال ستعمال كلیا أو جزئیا أو أن یبلغ عیبه درجة خطیرة تجعله غیر قابل للاغیر قابل للا
.1على الرغم من إصلاحه، فیجب على المتدخل استبداله. مع تحمل جمیع المصاریف

السالف الذكر في نص 13/327وفي استبدال المنتوج ورد أیضا في المرسوم التنفیذي رقم
على أنه "تعذر على المتدخل القیام بإصلاح السلعة، فإنه یجب علیه استبدالها أو رد 15المادة 

.2یوما ابتداء من تاریخ التصریح بالعیب"30ثمنها في أجل 
رد ثمن المنتوج: 

ج) في أجل المذكورة أعلاه إلى رد ثمن البیع (المنتو 15لقد سبقت الإشارة في المادة 
) یوما ابتداء من تاریخ التصریح بالعیب، وفي هذه الحالة نكون أمام رد كلي 30أقصاه ثلاثون (

90/266من المرسوم التنفیذي 07للبیع أما إذا كان تأثیر العیب جزئیا كما ورد في المادة 

ن الجزء نقسام جاز للمشتري أن یرد الجزء المعیب دو الف الذكر، وكان المبیع قابلا للاالس
الآخر. وله في ذلك أن یطلب التعویض في كلتا الحالتین سواء كان العیب جزئیا أو كلیا.

ویدخل ضمن ذلك وبصفة خاصة ضرر عدم الاستفادة من المنتوج طوال فترة الاصلاح، وإن 
مبدأ استحقاق التعویض او مداه یتوقف على عوامل منها حسن أو سوء نیة المحترف ووجود 

قیة أنفع للمستهلك.ضمانات اتفا

لف الذكر.السا90/266من القانون 8و7و6أنظر المواد -1
السالف الذكر.13/327من القانون 15أنظر المادة -2
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ثالثا: أحكام الضمان: 
أطراف الضمان: -أ

ینشأ عقد الاستهلاك التزاما بین طرفین هما المحترف بصفته ملتزما في ضمان العیوب 
الخفیة والمستهلك (الدائن) المستفید من هذا الضمان.

ینشأ الضمان إن المحترف هو الملتزم بالضمان للعیوب الخفیة، و المدین في الضمان: -1
القانون. ویستطیع المستهلك أن یرجع على المحترف عارض المنتوج ةعلى عاتقه بقو 

ستهلاك إذا توافرت الشروط القانونیة للضمان.للا
وقد یكون الملتزم بالضمان اتجاه المستهلك هو المنتج / أو الوسیط / أو الموزع أو 

لاك حسب طبیعة التعامل. أنظر كل ستهالتاجر ...الخ أو كل متدخل في عملیة العرض للا
من المرسوم التنفیذي رقم 4/5/6/7/8وكذا المواد 90/266من المرسوم التنفیذي 2/3من المواد 

13/3271.
الدائن في الضمان:-2

ال من شخص لآخر اثناء نتقمن خصائص الالتزام طبقا لقواعد القانون المدني قابلیة الا
من مدین لآخر، وعن طریق حوالة الحق من دائن لآخر، كما ، عن طریق حوالة الدین 2الحیاة

ینتقل إلى الورثة عن طریق وفاة الدائن باعتباره حقا. علما أنه لا تنتقل إلى الورثة إلا الحقوق 
أما دیون المدین المتوفى فتسدد من تركته ولا یلتزم الورثة بتسدیدها، في حالة عدم كفایة 

لعیوب الخفیة هو المشتري (المستهلك) وینتقل الحق مع انتقال . إذن الدائن في ضمان ا3التركة
عاما، وینقسم حق الضمان بین الورثة بقدر نصیبهم في ملكیة المبیع إلى الورثة بوصفهم خلفا

المبیع.

.47صعلي بوخمیس، المرجع السابق، -1
.74صبقة عبد الحفیظ، المرجع السابق، -2
.07ص، المرجع نفسه-3
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كما ینتقل الضمان إلى المشتري الأحق باعتباره خلفا خاصا حیث إذا باع المشتري 
ع بدعوى الضمان على البائع و رجالاني یستطیع هذا الأخیر الأول الشيء المبیع إلى المشتري ث

انتقلت مع نقل ملكیة المبیع من قدمستعملا حق سلفه في الضمان ذلك أن هذه الدعوى 
.1المشتري الأول إلى المشتري الثاني، وبهذا یكون له حق ضمان العیوب الخفیة

دعوى الضمان:- ب
اتفاقیا، وما دام المحترف ملزما بتنفیذ الضمان إن الالتزام بالضمان قد یكون قانونیا أو

مهما كانت طبیعته، فعلى المستهلك إذا ظهر عیب في المنتوج أو الخدمة أن یخطر المحترف 
من القانون المدني الجزائري التي تنص: 381. في الوقت الملائم طبقا لنص المادة 2بهذا العیب

البیع في الوقت الملائم كان له الحق في المطالبة "إذا أخبر المشتري البائع بالعیب الموجود في
.3بالضمان"

فمن خلال نص المادة السابقة سیطیع المستهلك الرجوع على المتدخل بدعوى ضمان 
قت العیب الخفي شریطة أن یكون المستهلك قد أخبر المتدخل بالعیب الموجود في المبیع في الو 

قیا، لذا یجب على المستهلك أن یقدم طلبه بتنفیذ عد أمرا منطیالملائم، واستلزام هذا الشرط 
، وفي 90/2664من المرسوم التنفیذي رقم 1فقرة 18الضمان بمجرد ظهور العیب طبقا للمادة 

آجال معقولة توافق الأعراف المهنیة وفي حالة عدم الاتفاق بین الطرفین یحدد هذا الأجل 
ما یو 10من القرار المؤرخ في 08للمادة ) أیام من تاریخ الالتزام بالضمان طبقا7بسبعة (

، وإذا لم یستجب المتدخل یمكن للمستهلك أن یرفع دعوى الضمان لدى المحكمة 19945
لمستهلك أن ینذر المختصة في أجل أقصاه عام واحد ابتداء من یوم الانذار، إذا لا بد ل

.57/58مرجع سابق، ص،سلیم سعداوي-1
.47صعلي بوخمیس، المرجع السابق، -2
المدني الجزائري، السالف الذكر.من القانون381المادة -3
السالف الذكر.90/266من المرسوم التنفیذي رقم 01فقرة 18أنظر المادة -4
السالف الذكر.1994مایو 10من القرار المؤرخ في 8أنظر المادة -5
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من المرسوم 2فقرة 18مادة لتزامه برسالة مسجلة مع إشعار بالاستلام حسب الاالمتدخل بتنفیذ 
التي تنص على أنه: "یجب على المستهلك في حالة عدم تنفیذ إلزامیة 90/266التنفیذي رقم 

.1الضمان في أجل .... أن ینذر المحترف برسالة مسجلة مع إشعار بالاستلام..."
الفرع الثاني: الالتزام بالسلامة:

نسي، أساسا لحمایة المستهلك عن طریق إن الالتزام بضمان السلامة كرسه القضاء الفر 
فقد ارتبط الالتزام 2تفسیر موسع لمضمون العقد، عندها أقر بوجود هذا النوع من الالتزام.

بالالتزام بضمان العیوب الخفیة وكان لإجتهاد محكمة النقض –ولأمد طویل -بضمان السلامة 
ا یمستقلا بذاته، ولیس التزاما تبعه التزامافالفرنسیة فضل فصله وتمییزه وبیان مقوماته بوص

في صورة التزام الناقل –كما سبق الإشارة إلیه -. فظهر بدایة في عقد النقل 3للالتزام بالتسلیم
نوفمبر 21بضمان سلامة الراكب  بموجب القرار الشهیر لمحكمة النقض الفرنسیة المؤرخ في 

زام بضمان السلامة باعتباره أساسا لإقامة . ثم تواترت الأحكام القضائیة إلى تكریس الالت19114
.5مسؤولیة المحترف بالتعویض عن كافة الأضرار الناتجة عن منتجاته

تدخل المشرع الجزائري مثله مثل باقي التشریعات لضمان سلامة المستهلك بوضع لقد 
قواعد صارمة لا تتسامح مع المتدخلین في عملیة وضع السلع والخدمات للاستهلاك، فألقى

على عاتقهم التزامات تكفل سلامة المنتوج خلال مراحل الإنتاج وحتى عندما یكون المنتوج في 

من نفس المرسوم.2فقرة 18المادة -1
لمفهوم، المضمون، أساس المسؤولیة)، جامعة محمد خیضر بسكرة، كلیة ، (ا"الالتزام بضمان السلامة"مواقي بناني أحمد، -2

الحقوق، مجلة الفكر، العدد العاشر.
، دراسة مقارنة في القوانین الفرنسي والجزائري، جامعة سیدي بلعباس، مسؤولیة المنتج عن منتجاته المعیبةبودالي محمد، -3

.108ص، 2005دار الفجر، القاهرة، 
.21/11/1911القرار المؤرخ كمة النقض الفرنسیةأنظر حكم مح-4
.110-109بودالي محمد، نفس المرجع ص -5
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حوزة المستهلك، والوفاء بها جدیر بإعادة التوازن المفقود بین المتدخل والمستهلك وضمان أمن 
.2) السالف الذكر09/03. من القانون رقم (101المستهلك المقرر في المادة 

توضیح الالتزام بضمان السلامة سنتطرق أولا إلى مفهوم الالتزام بالسلامة وعلیه ومن أجل 
وثانیا إلى مجالات التزام المتدخل بضمان السلامة.

أولا : مفهوم الالتزام بالسلامة :
تعریف الالتزام بالسلامة: - 1
اللغوي:التعریف- 1- 1

التعهد بالفعل أو الأداء.إیجاب الأمر على نفسه أو اعتناق الشيء أو الالتزام یقابله لغة: 
براءة من العیوب، نجاة، "عاد المسافر بالسلامة".أما السلامة فمعناها: 
التعهد بتقدیم شيء خال أو بريء من العیوب.وبالتالي فالالتزام هو:

obligation-ویقابل الالتزام بالسلامة في اللغة الفرنسیة  de sécurité– ومعناه ضمان أمن
قدیم أشیاء تضر بهم.الأشخاص بعد ت

التعریف الاصطلاحي:- 2- 1
هو التزام یقع على عاتق البائع المحترف وذلك بعدم إلحاق الضرر الالتزام بالسلامة: -

بالأشخاص والأموال.
التزام المنتج بالعم بعیوب الشيء المبیع، حتى یتحقق في هذا "نهأكما یعرف على 

."ند استعماله، الذي یتوقعه المشتري عالأمانالمبیع 
التزام یقع على عاتق البائع المهني، بتسلیم منتجات " ویعرفه البعض الآخر على انه 

خالیة من كل عیب أو خلل في التصنیع، یكون مصدره خطر بالنسبة للأشخاص والأموال، أو 

). السالف الذكر.09/03من قانون (10أنظر المادة -1
.47شعباني (حنین) نوال المرجع السابق ص -2
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مستهلك هو التزام بالعلم بعیوب المبیع وإزالتها، متى یتحقق في هذا المبیع الأمان الذي یتوقعه ال
.1عند استعماله

وعلیه فالالتزام بالسلامة هو التزام تبعي مفروض على المدین المحترف بعدم إلحاق 
. وهذا ما أكد علیه المشرع الجزائري من خلال نص المادة 2أضرار بصحة وسلامة الأشخاص

) السالف الذكر على أنه: "یجب على كل متدخل في عملیة وضع 09/03من القانون رقم (4
لمواد الغذائیة للاستهلاك احترام إلزامیة سلامة هذه المواد والسهر على أن لا تضر بصحة ا

المستهلك".
یتضح من خلال المادة السالفة الذكر أن الالتزام بالسلامة أهم الالتزامات المفروضة 

.3على المتدخل وهي من الحقوق الأصلیة التي یكتسبها الإنسان كالحیاة وسلامة البدن
التي تنص على أنه یجب على ناقل الأشخاص أن 62یضا ما أكده المشرع في المادة وهو أ

.4یضمن أثناء مدة النقل سلامة المسافر وأن یوصله إلى وجهته المقصودة
شروط الالتزام بالسلامة:-2

یتحقق الالتزام بالسلامة بثلاث شروط، الشرط الأول وجود خطر یهدد سلامة المستهلك 
ني هو أحد المتعاقدین في السلامة الجسدیة لأحد الأطراف ملقى على عاتق الطرف والشرط الثا

الآخر، والشرط الثالث أن یكون المدین بالالتزام بالسلامة منتجا محترفا.
أن یكون أمر الحفاظ على سلامة المستهلك موكولا للطرف الآخر:- 2-1

دخل) فیما یتعلق بسلامته لیس الهدف من الشرط خضوع المستهلك سیطرة المنتج (المت
الجسدیة والمالیة كما هو الحال بالنسبة للمریض الذي یعهد بسلامته أثناء العملیة الجراحیة، بل 

.22-21ص، 2008القانون الخاص،في، دراسة مقارنة، مذكرة نیل شهادة الماجیستیرالتزام المنتج بالسلامةالمر سهام، -1
.22ص، المرجع نفسه-2
)، السالف الذكر.09/03في القانون (04أنظر المادة -3
.16من القانون التجاري الجزائري، دار بلقیس، الجزائر ص 62أنظر المادة -4
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المراد منه هو الخضوع الاقتصادي وهو ما ینطبق على عقود الإنماء التي یكون فیها أحد 
لعة أو خدمة معینة في مركز فیها.المتعاقدین هو الذي یحتكر س

أن هذه الهیمنة لیست السبب الوحید لخضوع المستهلك فهذا الخضوع له سبب آخر إلا 
هو حاجة المستهلك أو عدم قدرته على الاستغناء عن المنتجات والخدمات، وعدم استطاعته  
كشف ما تتضمنه من قصور أو عیب، ذلك أن مسیرة التقدم الصناعي الهائل، وما ترتب عنه 

تى مناحي الحیاة جعلت أمر الاستغناء عنها أمرا مستحیلا من انتشار كبیر للمنتجات في ش
جهة ومن جهة أخرى فإن تعقد الأجهزة الحدیثة جعل التعرف على مكوناتها أمرا بالغ الصعوبة 
على أغلب المستهلكین مما یؤكد أن المستهلك یمثل هذه الأجهزة والمنتوجات یكون دائما في 

.1حالة خضوع من الناحیة الفنیة
أن یكون المدین بالالتزام منتجا أو محترفا:-2–2

ومفاد هذا الشرط أن المستهلك یقوم على التعامل مع مثل هذا الشخص لما یتوافر لدیه 
من خبرة ودرایة بأصول مهنته، وباعتباره متخصصا في حرفته ولذلك یتعین علیه الإحاطة 

ة نشاطه على أكمل وجه، وحتى یكون بالأصول العلمیة والخبرات الفنیة التي تمكنه من مزاول
أهلا للثقة التي یولیها له عملاؤه، لذا علیه أن یكون مدركا لكل خصائص المنتوج الذي 

2یصنعه.

وجود خطر یهدد سلامة المستهلك:- 2-3
في ظل التقدم الصناعي وتعقد الأجهزة الحدیثة وتضارب المصالح بین المنتج باعتباره 

ه مشتري وتزاید القوة بینهما أصبح الاعتراف بوجود الالتزام بضمان محترف والمستهلك باعتبار 
السلامة أمرا ضروریا للحد من المخاطر العدیدة التي باتت تهدد جمهور المستهلكین ( كالخبز 
المسموم الذي یودي بحیاة المئات والحقن التي تودي بحیاة العشرات من الأطفال ) ولذلك تقرر 

.22صألمر سهام، المرجع السالف، -1
.22/23، ص المرجع نفسه-2
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یفرض على المدین به (المتدخل) حیث یقوم بتنفیذ التزامه بطریقة تتفق الالتزام بالسلامة الذي
، إذ یعتبر الالتزام لضمان السلامة ذو دون أن یصیب المتعاقد الآخر ضررهمع حسن النیة 

طابع وقائي، لذلك یجب على المتدخل تحمل المسؤولیة الناشئة عن هذا الالتزام سواء كانت 
.1مسؤولیة مدنیة أو جزائیة

تحدید الطبیعة القانونیة للالتزام بسلامة المستهلك:-3
ثار جدل فقهي وقضائي كبیرین حول تحدید العلاقة القانونیة للالتزام بسلامة المستهلك، 

كما أخذ المشروع الجزائري موقعا معینا من هذه الطبیعة القانونیة للالتزام بالسلامة.
رأي الفقه:- 3-1

أن التزام البائع بسلامة المستهلك هو مجرد بذل عنایة وذلك یرى الرأي الغالب في الفقه 
بحجة أن المشتري یكون دائما في موقف ایجابي حین إصابته بالضرر، وفي فهمه لمضمون 
التحذیر والإفضاء الذي یقدمه له البائع. ویترتب على ذلك أنه إذا ما أصابه ضرر من المنتوج 

عس البائع عن إخباره بالطریقة المثلى لاستعمال الخطیر، كان علیه أن یقیم دلیل على تقا
المنتوج الخطیر بالاحتیاطات الكفیلة بتجنب أخطاره.

إلا أن هذا الرأي وجهت له انتقادات هامة من قبل بعض الفقه الذي ینكر أن یكون 
2الالتزام بالسلامة یمكن أن یكون مجرد التزام ببذل عنایة.

رأي القضاء:- 3-2
لفرنسي إلى اعتبار الالتزام بالسلامة یتمثل دائما في تحقیق نتیجة، وذلك خلص القضاء ا

نظرا للمزایا التي ینطوي علیها هذا الاعتبار، حیث یؤدي إلى توحید القواعد التي تحكم هذه 
المسؤولیة سواء نجم الضرر عن عیوب المنتج أم عن الخطر الكامن فیه، حیث لا یوجد أي 

.29المرجع السابق، ص قرواش رضوان،-1
2- JOURNDAIN P , ( le fondement de l'obligation de sécurité ) GAZ – PAL , 21-23 SEP 1997 P 260 .
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لنوعین. ولا یكلف المشتري بإثبات الخطأ في جانب البائع و إنما یثبت أساس للتفرقة بین هذین ا
فقط علاقة السببیة بین المبیع والضرر الذي حصل له.

موقف المشروع الجزائري من طبیعة الالتزام بسلامة المستهلك:- 3-3
حذا المشرع الجزائري حذو فریق من الفقه الذي رأى ضرورة إقامة مسؤولیة البائع المهني

عن الأضرار التي یحدثها المبیع بعیبه أو سبب الخطورة الكامن فیه، على أساس موضوعي 
بحیث لا یكلف المشتري بإثبات العیب الذي سببه له ضرر، ولا بإثبات الخطأ في جانبه، حتى 

، لذلك یكفل له الحصول على التعویض في عدم معرفة السبب الذي أدى إلى وقوع الحادث
م المسؤولیة عن الالتزام بضمان السلامة بصرف النظر عن قیام الخطأ بل یقضي المشرع بقیا

.1إنها تقوم على الضرر
من 09وهذا الرأي یوافق تماما ما تقضي به النصوص القانونیة، ولا یتعارض مع المادة 

التي نصت على أنه :"یجب أن تكون المنتوجات الموضوعیة للاستهلاك 09/03القانون رقم 
وفر على السلامة بالنظر إلى الاستعمال المشروع المنتظر منها، وأن لا تلحق مضمونة وتت

.2ضررا بصحة المستهلك وآمنة ومصالحة"
:نطاق التزام المتدخل بضمان السلامةثانیا: 

التقید بجملة من الإجراءات والشروط –كالتزام جدید –یتضمن الالتزام بالسلامة الغذائیة 
ناعة المنتجات الغذائیة إلى آخر عملیة وهي الاستهلاك النهائي بدء من أول عملیة وهي ص

لتلك المنتجات، وذلك لضمان تناول غذاء نظیف وسلیم صحیا، ولن یتأتى ذلك إلا باحترام 
وتطبیق قواعد النظافة والنظافة الصحیة للمواد الغذائیة وسلامتها المنصوص علیها في قانون 

.09/033حمایة المستهلك وقمع الغش رقم 

.51صقرواش رضوان، المرجع السابق، -1
السالف الذكر.09/03من القانون 09المادة -2
09/03، من قانون، 8إلى 4انظر المواد من -3



الأحكام العامة لالتزامات المتدخل بضمان حمایة المستھلكالفصل الأول:          

77

إلزام المتدخل بضمان النظافة والشروط الصحیة للمواد الغذائیة:–أ 
احترام شروط نظافة المستخدمین:-1

یتعین على كل متدخل وهو بصدد تصنیع أو تحویل أو تخزین أو عرض المواد 
الغذائیة، أن یطبق الضوابط المقررة في هذا الشأن، بأن یراعي شروط نظافة العمال المهنیین 

) من قانون حمایة المستهلك 06ذین یزاولون هذه النشاطات، حیث نصت المادة السادسة (ال
وقمع الغش على أنه :"یجب على كل متدخل في عملیة وضع المواد الغذائیة للاستهلاك أن 

.1یسهر على احترام شروط النظافة والنظافة الصحیة للمستخدمین ..."
زین المواد الغذائیة:احترام شروط نظافة محلات تصنیع وتخ-2

ینبغي تطبیق ضوابط وشروط النظافة والنظافة الصحیة الخاصة بمحلات وأماكن عملیة 
كما سبق –2بقاعدة آمرةتصنیع المواد الغذائیة، حیث جاء قانون حمایة المستهلك وقمع الغش 

سهر توجب على كل متدخل في عملیة وضع المواد الغذائیة للاستهلاك أن ی-الاشارة سابقا
على احترام شروط النظافة والنظافة الصحیة لأماكن ومحلات التصنیع أو المعالجة أو التحویل 

.3أو التخزین
وقد ألزم التنظیم المستخدم بالخضوع لضوابط وشروط تطبق خصیصا على أماكن 
تحویل وتخزین وتكییف المواد الغذائیة، بأن تكون المحال وملحقاتها واسعة وكافیة بالنظر 

.4یعة استعمالها والتجهیزات المستخدمة والعمال المطلوب استخدامهملطب
كما یجب أن تجهز هذه المحا بماء الشرب الجاري، ومحتویة على قنوات الصرف 

تحتوي على نظام التهویة والإنارة، ومعدات التبرید ... یجب أن الصحي المنجزة بإحكام تام، و 

السالف الذكر.09/03من القانون 04مادة أنظر ال-1
، الملتقى الوطني حول تشریعات الصناعة الغذائیة "الالتزام بسلامة المادة الغذائیة في التشریع الجزائري"عبد القادر علاق، -2

.8،ص2015یل أفر 14/15ودورها في حمایة المستهلك،جامعة  محمد البشیر الابراهیمي، برج بوعریریج، كلیة الحقوق، یومي 
.14السابق ذكره، ص . 03/09یراجع نفس القانون رقم -3
المتعلق بالشروط الصحیة المطلوبة عند 1991فیفري 23المؤرخ في 91/53من نفس المرسوم التنفیذي رقم 7المادة -4

1991فیفري 27الصادرة في 09عملیة عرض الأغذیة للإستهلاك، ج ر عدد 



الأحكام العامة لالتزامات المتدخل بضمان حمایة المستھلكالفصل الأول:          

78

ین تكاثف البخار أو إنتشاره على الأجزاء العالیة من فیجب أن تكفل تهویة جیدة لمنع تكو .1الخ
.2المجال أو عفونات قد تلوث الأغذیة

احترام شروط نقل وعرض المواد الغذائیة للاستهلاك:-3
من بین الالتزامات الواقعة على عاتق المتدخل لضمان النظافة والشروط الصحیة للمواد 

، حیث 3م شروط نقل وعرض المواد الغذائیة للاستهلاكالغذائیة، نجد ذلك الالتزام المتعلق باحترا
) من قانون حمایة المستهلك وقمع الغش رقم 06نص المشروع الجزائري في المادة السادسة (

على أنه :" یجب على كل متدخل في عملیة وضع المواد الغذائیة للاستهلاك أن یسهر 03/09
دمین ... وكذا وسائل نقل هذه المواد على احترام شروط النظافة والنظافة الصحیة للمستخ

. بمعنى أنه یمكن أن تتعرض المواد الغذائیة لتأثیرات خارجیة 4وضمان عدم تعرضها للإتلاف"
.5طبیعیة أو غیرها، لذلك ینبغي اتخاذ الاحتیاطات اللازمة أثناء نقلها أو عرضها للاستهلاك

ع ومؤمنة تأمینا كافیا ضد كما نص المشرع على أن تكون الأماكن على قدر من الإتسا
التي قد تتسبب فیها الاضطرابات الجویة و الفیضانات وتسرب الخارجیة6جمیع أنواع التلوثات

الغبار، وغزو الحشرات والقوارض وغیرهما، كما أوجب المشرع فصل الأماكن المعدة لصناعة 
7وغیرهاالمواد الغذائیة عن باقي الأماكن المعدة لحفظ الثیاب، ودورات المیاه

إلزام المتدخل بضمان سلامة المواد الغذائیة:- ب

.13إلى 8مواد من المرجع نفسه، ال-1
.58صقرواش رضوان، المرجع السابق، -2
.9المرجع السابق، ص-3
.14السابق ذكره، ص . 03/09من نفس القانون رقم 06تراجع المادة -4
، السالف الذكر.91/53من المرسوم التنفیذي رقم 27- 26-25أنظر المادة -5

لغذاء ...ولا تطبق عبارة الملوث على بقایا الحشرات والقوارض ومواد آخرى : هو كل مادة تضاف بغیر قصد في االملوث-6
، یحدد الشروط والكیفیات 2014دیسمبر15المؤرخ في 14/366من المرسوم التنفیذي رقم 03آخرى خارجیة. أنظر المادة 

.2014ر دیسمب25الصادرة في 74المطبقة في مجال الملوثات المسموح بها في المواد الغذائیة، ج ر عدد 
، الملتقى ")غذائیة نموذجاحمایة الصحة العامة (الرقابة الاداریة على الصناعة ال"سلیمان حاج عزام، مداخلة بعنوان، -7

الوطني حول تشریعات الصناعة الغذائیة ودورها في حمایة المستهلك، جامعة محمد البشیر الابراهیمي، برج بوعریریج، كلیة 
6،ص2015أفریل14/15الحقوق، یومي 
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یتضمن الالتزام بالسلامة الغذائیة أیضا على غرار القید بالضوابط والشروط الخاصة 
بنظافة المستخدمین الذین لهم صلة بالمواد الغذائیة تصنیعا ونقلا وعرضا للاستهلاك، وكذا 

أو التخزین والنقل والعرض، ضوابط وشروط أخرى نظافة هیاكل ومحلات التصنیع أو المعالجة 
ا، وهي تتمثل في استكمال مواصفات السلامة الغذائیة عن طریق التقید هلا تقل أهمیة عن

، والتي سنعرضها كالتالي:الفنیة في تصنیع المواد الغذائیةو بالخصائص والشروط التقنیة 
الغذائیة:التقید بالخصائص والشروط التقنیة في تصنیع المواد -1

ألزم المشرع الجزائري المتدخلین في النشاط الصناعي الغذائي بأن یتقیدوا بالشروط 
والخصائص التقنیة في تصنیع وتكوین المواد الغذائیة، حیث نص في قانون حمایة المستهلك 

على أنه: " یجب على كل متدخل في 04في مادته الرابعة 09/03وقمع الغش الجدید في رقم 
ضع المواد الغذائیة للاستهلاك احترام إلزامیة سلامة هذه المواد، والسهر على أن لا عملیة و 

. وأحال إلى التنظیم تحدید مهمة تلك الشروط والكیفیات والآلیات 1تضر بصحة المستهلك ..."
نذكر منها المرسوم التنفیذي التي تطبق في مجال الخصائص المكر وبیولوجیة للمواد الغذائیة،

على أنه: "تحدد قرارات یصدرها الوزراء المكلفون بالنوعیة 31الذي نص في مادته 91/53رقم 
والصحة و/أو الوزراء المعنیون ما یأتي بالخصوص: المواصفات الصحیة في جمیع مراحل 
عملیة وضع الأغذیة موضع الاستهلاك، المواصفات البیومجهریة للأغذیة، قائمة الأغذیة التي 

طلق، درجات الحرارة وأسالیب حفظ الأغذیة بالتجمید أو التجمید المكثف أو تسوق في الهواء ال
.3. وفعلا حددت تلك الخصائص التقنیة بموجب قرار وزاري لاحقا2التبرید"

ومن أجل تحقیق الرغبات المشروعة للمستهلك أولى المشترع اهتماما كبیرا للنظافة 
جهة وبأمنها من جهة أخرى، كما أعطى اهتماما والنظافة الصحیة للمواد الغذائیة وسلامتها من 

السالف ذكره .09/03من قانون رقم 04المادة -1
السالف الذكر.91/53من المرسوم التنفیذي 31المادة -2
المحدد للمواصفات المكر وبیولوجیة لبعض المواد الغذائیة، ج.ر 23/07/1994من القرار الوزاري المؤرخ في 02المادة -3

.1994سبتمبر 14، المؤرخة في 57عدد 
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كبیرا لجودة المنتوجات من جهة أخرى وبالخصوص ذات الاستعمال الغذائي، حیث جعلها 
.1محور التقنیات التي تستهدف صحة وسلامة المستهلك

ومن بین الخصائص والشروط الفنیة اللازمة في تصنیع المواد الغذائیة، نجد ضرورة 
، حیث حضر صراحة 2باحترام نسب الملوثات والمضافات الغذائیة المرخص بهاالتزام المتدخل 

) وضع مواد 05في مادته الخامسة (09/03القانون حمایة المستهلك وقمع الغش الجدید رقم 
وهو ما أكد علیه من خلال القرار .3غذائیة للاستهلاك تحتوي على ملوث بكمیة غیر مقبولة

:" على أنه09/03) من القانون رقم 08كما نصت المادة الثامنة (،20114یونیو 27المؤرخ في 
.6في المواد الموجهة للاستهلاك البشري أو الحیواني..."5یمكن إدماج المضافات الغذائیة

استیفاء معاییر تجهیز وتسلیم المواد الغذائیة: -2
جهیز وتسلیم لا تتحقق السلامة الغذائیة إلا باستیفاء معاییر أخرى تتعلق خصوصا بت

تلك المواد الغذائیة، فبالنسبة للتجهیز یجب أن تكون التجهیزات المعتادة المخصص لوضع 
وحفظ المواد الغذائیة من أكیاس وصنادیق وعلب وأخشاب وورق وزجاج وقماش وبلاستیك ذات 

فقد .7نوعیة جیدة وتؤدي إلى غرض المحافظة على سلامة المواد الغذائیة المعبئة والمغلقة فیها

1-Mohamed Bouaich, « qualité des aliments et protection de la santé du consommateur », Revue
algérienne des sciences juridiques, économique, et politique, n° 4, 1998, p13.

التي تضاف إلى –لى مادة غذائیة التي تحتوي ع–المواد التي لا تستهلك عادة كمادة غذائیة - یقصد بالمضاف الغذائي: -2
، یحدد شروط وكیفیات إستعمال 1012مایو15، المؤرخ في 12/214المادة الغذائیة عن فصد. أنظر المرسوم التنفیذي رقم 

.2012مایو 16الصادرة في 30المضافات الغذائیة في المواد الموجهة للاستهلاك البشري، ج ر عدد 
على أنه "یمنع وضع مواد غذائیة للاستهلاك تحتوي على ملوث بكمیة غیر مقبولة، 09/03من القانون 05تنص المادة -3

بالنظر إلى الصحة البشریة والحیوانیة وخاصة فیما یتعلق بالجانب السام.
یجعل منهج تحدید نسبة الملوثات غیر قابلة للذوبان في المواد الدسمة ذات الأصل 2011یونیو 27قرار مؤرخ في -4

یجعل منهج 2011نوفمبر 21. وكذا قرار مؤرخ في 2012دیسمبر 05الصادرة في 65واني والنباتي إجباریا، ج ر عدد الحی
.2013ینایر 30الصادرة في 7تحدید كمیة الیوم في الملح الغذائي إجباریا، ج ر عدد 

، السالف الذكر.09/03من قانون رقم 08المادة -5
.56صمرجع السابق، شعباني (حنین) نوال، ال-6
، السالف الذكر.09/03من القانون رقم 07المادة -7



الأحكام العامة لالتزامات المتدخل بضمان حمایة المستھلكالفصل الأول:          

81

على أنه: 09/03) من قانون حمایة المستهلك وقمع الغش رقم 07فقد نصت المادة السابعة (
أن لا تحتوي التجهیزات واللوازم والعتاد والتغلیف، وغیرها من الآلات المخصصة ب"یج

. 1لملامسة المواد الغذائیة إلا على اللوازم التي لا تؤدي إلى إفسادها..."
على أن المواد 91/53اد الغذائیة فقد نص المرسوم التنفیذي رقم أما بالنسبة لتسلیم المو 

الغذائیة الجاهزة تستلزم حمایتها من جمیع أنواع التلوثات عند بیعها بغلاف یضمن سلامتها، 
.2باستثناء الأغذیة الجاهزة والمحفوظة طبیعیا بغلاف أو قشرة تنتزع قبل استهلاكها

مواد المعدة لملامسة المواد الغذائیة:التحقق من وجود معاییر سلامة ال-3
في الفقرة الثانیة من المادة 09/03في قانون حمایة المستهلك وقمع الغش رقم لقد جاء

. تؤدي المواد أو التجهیزات أو 09/03) السالفة الذكر على أنه یجب ألا تحنون 07السابعة (
. وهو ما نص 3تي لا تؤدي إلى فسادهاالعتاد المعدة لملامسة المواد الغذائیة إلا على المواد ال

)، التي اشترطت عدم إعداد وصنع 05في مادته الخامسة (91/53علیه المرسوم التنفیذي رقم 
المواد الغذائیة إلا بمكونات لا تشكل أخطارا و أضرارا على صحة المستهلك. وأن تكون المواد 

ط القانونیة حتى یمكن استعمالها في الملامسة للمواد الغذائیة نظیفة وفق ما تقتضیه تلك الشرو 
، إذ یجب أن تكون نظیفة بمواد مستحضرة لهذا الغرض ومسموح 4ملامسة المواد الغذائیة

.5باستعمالها

28، المؤرخة في 47، ج.ر عدد 2004یولیو 28المؤرخ في 04/210من الرسوم التنفیذي رقم 02,03بموجب المادتان -1
.2004یولیو 

.09/03من القانون 2من فقرة 21انظر المادة -2
.2فقرة 07المرجع نفسه، المادة-3

السالف الذكر.91/53من المرسوم التنفیذي 05أنظر المادة -4
.10صعلاق عبد القادر، المرجع السابق،.-5



الثاني
الفصل 
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آلیات الرقابة على تنفیذ التزامات المتدخل الفصل الثاني: 
المبحث الأول: الرقابة الاداریة

ش، على مختلف للأجهزة الإداریة الدور الكبیر في مجال حمایة المستهلك وقمع الغ
نفتاح السوق سواء على المنتوج الداخلي أو المستورد، ووجود منافسة قد المنتوجات، ونظرا لا

من وصحة المستهلك خاصة في الصناعات الغذائیة التي أصبحت سوقا خصبا تؤثر على أ
لمختلف المتدخلین، لأنها تعتبر الحاجة الأولیة للمستهلك، ولحمایة هذا الأخیر كان لا بد من 

ستهلاك، حیث أوكلت هاته لها عملیة مراقبة عرض المنتوج للاوضع أجهزة إداریة تخول 
تابعة لوزارة التجارة، بصفتها الجهاز الذي یعمل على مراقبة المهمة إلى مدیریات أو إدارات

ستهلاك، بالإضافة إلى الولایة والبلدیة باعتبارها اطات التجاریة وعرض المنتوجات للاالنش
وكذا جمعیات حمایة المستهلك..1الجماعات المحلیة الأقرب للمواطن

یم السوق قصد توفیر تشرف الهیئات الإداریة في إطار حمایة المستهلك على تنظ
حاجیات المستهلك إذ تتنوع وتختلف هذه الهیئات الإداریة من حیث اختصاصها والغرض الذي 

.2أنشأت من أجله

.120جري رقیة، المرجع السابق، ص-1
.44سعدي سلوى، المرجع السابق، ص -2
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المتخصصة.الادارة المطلب الأول: 
یلقي موضوع الرقابة على ضمان سلامة المستهلك اهتماما من كافة القطاعات في 

طابقه شروط النظافة موالصحة، خاصة فیما یتعلق بالدولة كقطاع الصناعة والفلاحة
جعلت وزارة التجارة الجهاز 1-بالإضافة لهذه القطاعات–والمواصفات التقنیة للمنتوج، فالدولة 

المتخصص للرقابة في مجال حمایة المستهلك (الفرع الأول) بالإضافة إلى الدور الفعال المنوط 
المستهلك (الفرع الثاني)حمایة ببعض الأجهزة الإداریة الأخرى في مجال

الفرع الأول: وزارة التجارة
إن من المهام المخولة لوزارة التجارة باعتبارها الجهاز الأول المكلف بحمایة المستهلك، 
متعددة ومتنوعة وهذا التنوع یعود بالدرجة الأولى إلى المصالح التابعة لهذه الوزارة سواء كانت 

.2مركزیة أو خارجیة
م المصالح التابعة لوزارة التجارة المكلفة بحمایة المستهلك: ومن أه

أولا: الهیئات المكلفة بالرقابة على المستوى المركزي:
الذي یحدد صلاحیات وزیر التجارة وكذا 02/4533بالرجوع إلى المرسوم التنفیذي رقم 

نه خول لمجموعة إ، فرة المركزیة في وزارة التجارةالمتضمن الإدا08/266المرسوم لتنفیذي رقم 
من الهیئات والأجهزة مهمة الرقابة: 

المدیریة العامة لضبط النشاطات وتنظیمها: -1
لقد أدمجت الصلاحیات المرتبطة بالجودة وأمن المنتوجات التي كانت في السابق من 
صلاحیات مدیریة الجودة وأمن المنتوجات ضمن صلاحیات المدیریة العامة لضبط النشاطات 

.108شعباني (حنین) نوال، المرجع السابق، ص -1
.44صالسابق، سعدي سلوى، المرجع-2
صلاحیات وزیر التجارة: "یكلف وزیر التجارة في مجال جودة السلع والخدمات 02/453یحدد المرسوم التنفیذي رقم - 3

وحمایة المستهلك كما یأتي: 
یبادر-یحدد بالتشاور.                   -
.2002دیسمبر 22درة في ، الصا85أنظر الجریدة الرسمیة عدد -یشجع    -یقترح كل الإجراءات  -
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یمها، حیث أصبحت تشارك في تحدید السیاسة الوطنیة وكذا التنظیمات العامة والنوعیة وتنظ
المتعلقة بترقیة جودة السلع والخدمات، وحمایة المستهلكین وتنفیذ ذلك.

وتتخذ هذه المدیریة في إطار أداء مهامها جمیع التدابیر اللازمة الرامیة إلى حمایة 
ى أربعة مدیریات حیث تعتبر مدیریة الجودة وحمایة صحة وسلامة المستهلك، حیث تشرف عل

لنشاطات والتقنیین في إطار االمستهلك من أهم المدیرات التابعة للمدیریة العامة لضبط وتنظیم 
التي تولیها وزارة التجارة لهذه المدیریة حیث لا یمكن أن حمایة المستهلك وهو ما یفسر الأهمیة 

ك متى كانت السلع والخدمات المعروضة في السوق بعیدة عن نقر بوجود حمایة قانونیة للمستهل
المقاییس الواجبة أو قلیلة الجودة.

المدیریة العامة للرقابة الاقتصادیة وقمع الغش:-2
التي تم 1تعتبر المدیریة العامة للرقابة الاقتصادیة وقمع الغش إحدى الهیاكل الجدیدة

المتضمن تنظیم الإدارة المركزیة 08/266رقم 2یذينفمن المرسوم الت2ا بموجب المادة إرساؤه
من نفس المرسوم. حیث تقوم بمراقبة الجودة، ومحاربة 4في وزارة التجارة، وكذا المادة 

الممارسات التجاریة غیر المشروعة، كما تسهر على توجیه برامج المراقبة الاقتصادیة وقمع 
.3االغش، والعمل على تدعیم وظیفة المراقبة وعصرنته

وتضم المدیریة العامة للرقابة الاقتصادیة وقمع الغش في إطار تنفیذ مختلف المهام الموكلة 
إلیها أربعة مدیریات تابعة لها: 

مدیریة مراقبة الممارسات التجاریة والمضادة للمنافسة.-
مدیریة مراقبة الجودة وقمع الغش.-
مدیریة مخابر التجارب وتحالیل الجودة.-

.109صشعباني (حنین) نوال، المرجع السابق، -1
الصادرة في 48المتضمن تنظیم الإدارة المركزیة في وزارة التجارة، ج ر عدد 08/266من المرسوم التنفیذي رقم 2المادة - 2
.02/454، یعدل ویتمم المرسوم التنفیذي رقم 2008أوت 29
.45سابق، صسعدي سلوى، مرجع -3
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.1والتحقیقات الخصوصیةمدیریة التعاون-
)CACQEالمعهد الجزائري لمراقبة النوعیة والرزم: (-3

وهو عبارة عن مؤسسة عمومیة ذات طابع إداري یتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال 
لوصایة الوزیر المكلف بالتجارة الذي بدوره یعین مدیرا لتمثیل المركز.یخضع المالي، 

الذي یبین تنظیمه وعمله المعدل 89/1472سوم التنفیذي رقم والذي تم إنشاءه بموجب المر 
.03/3183والمتمم بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

وتتجلى أهداف المعهد في مجالین أولهما حمایة صحة المستهلك وامنه، والسهر على 
احترام النصوص التي تنظم نوعیة السلع والخدمات الموضوعة للاستهلاك وتحسینها، وثانیهما 
یمكن في مجال الرقابة عن طریق التنسیق مع الهیئات المتخصصة قصد الوصول إلى اكتشاف 

أعمال الغش والتزویر ومخالفة التشریع الساري العمل به في مجال نوعیة السلع والخدمات.
ثانیا: المصالح الخارجیة لوزارة التجارة:

المجلس الوطني لحمایة المستهلك:-1
السالف الذكر، التي تنص على إنشاء 09/03من القانون رقم 24تطبیقا لأحكام المادة 

أكتوبر 02المؤرخ في 12/355المجلس الوطني لحمایة المستهلك، والمرسوم التنفیذي رقم 
هو جهاز .4المجلس الوطني لحمایة المستهلك واختصاصاتهالذي یحدد تشكیلة 2012

الرأي واقتراح تدابیر من شأنها أن تساهم استشاري في مجال حمایة المستهلكین، یكلف بإبداء 
.5في تطویر وترقیة سیاسة حمایة المستهلك

یتضمن تنظیم الإدارة المركزیة في وزارة التجارة، 2002دیسمبر 21المؤرخ في 02/454المرسوم التنفیذي  رقم 4المادة- 1
المعدل والمتمم.2002دیسمبر 22، الصادرة بتاریخ 85ج ر عدد 

الجزائري لمراقبة النوعیة والرزم وتنظیمه المتضمن إنشاء المركز1989أوت 8المؤرخ في 89/147المرسوم التنفیذي رقم - 2
معدل ومتمم.1989أوت 09الصادر في 33وعمله، ج ر عدد 

المتضمن إنشاء المركز الجزائري لمراقبة النوعیة والرزم وتنظیمه 2003دیسمبر 30المؤرخ في 03/318المرسوم التنفیذي - 3
.89/147ویتمم (م ت) رقم ، یعدل2003أكتوبر 05الصادرة في 59وعمله، ج ر عدد 

.12/355من المرسوم ت رقم 2أنظر المادة -4
.المرجع نفسه2أنظر المادة -5
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یهدف المجلس الوطني لحمایة المستهلك إلى ترقیة ومراقبة سلامة السلع والخدمات، 
في الوقایة من المخاطر التي یمكن أن تتسبب ، 1ومن مهامه إتخاذ التدابیر الكفیلة بالمساهمة

عروضة في السوق وتحسینها، من أجل حمایة مصالح المستهلكین المادیة فیها المنتجات الم
والمعنویة، مما یقترح مشاریع القوانین والتنظیمات التي یمكن أن یكون لها تأثیر على 
الاستهلاك، ویعمل على جمع المعلومات الخاصة بمجال حمایة المستهلك واستغلالها وتوزیعها.

من مخاطر السلع والخدمات المعروضة للإستهلاك عن طریق كما یلعب دورا تحسیسیا للوقایة
ستهلكین. وكذا المشاركة في الملتقیات الإعلامیة وإقامة علاقات، سواء على المستوى مإعلام ال

.2الوطني أو الدولي مع هیئات مماثلة
)RAAQشبكة المخابر وتحلیل النوعیة: (-2
) سنوات وتنقسم 03خبون لمدة ثلاثة (عضوا ورئیس نواب ینت65تتشكل من مجلس یضم -1

إلى خمس لجان یشرف علیها وینشطها نواب الرئیس وهي: 
لجان تامین النوعیة.-
لجان الصیانة والتجهیز.-
الإعلام العلمي.-
القیاس والموازین-
لجنة طرق التحلیل-

تقوم اللجان بوضع مخطط العمل یعرض على مكتب المجلس لمناقشة وإثراء والمصادقة 
علیه.

إتخاذ التدابیر الكفیلة بالمساهمة أي أنه لا یملك سلطة إصدار القرارات بل یبدي آراء واقتراحات فقط.-1
، السالف الذكر.12/355من المرسوم ت رقم 23أنظر المادة -2
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وتهدف شبكة مخابر التجارب والتحالیل النوعیة إلى تطبیق سیاسة ترمي إلى حمایة 
الاقتصاد الوطني وضمان حمایة وأمن المستهلك، خاصة بعد أن أصبحت فیه السوق الجزائریة 

.1نعكس على الاقتصاد الوطني وصحة المواطنامغریا للربح السهل والسریع مما مجالا
97/459المعدل والمتمم بالمرسوم التنفیذي رقم 96/355تنفیذي رقم أنشأت بموجب المرسوم ال

.2المتضمن إنشاء شبكة مخابر تجارب وتحالیل النوعیة
المتضمن تنظیم الإدارة المركزیة لوزارة التجارة، 2/454بصدور المرسوم التنفیذي رقم 

وقد نص علیها .3أدخلت هذه الشبكة ضمن المدیریة العامة للرقابة الاقتصادیة وقمع الغش
. 13/3274المرسوم التنفیذي رقم 

المدیریات الولائیة والجهویة للتجارة: -3
حلت المدیریة الجهویة للتجارة محل المفتشیات الجهویة المدیریة الجهویة للتجارة: - 3-1

03/409من المرسوم التنفیذي رقم 11للتحقیقات الاقتصادیة وقمع الغش، بموجب المادة 

.5الذي یحدد المصالح الخارجیة لوزارة التجارة05/11/2003في المؤرخ 
یسیر المدیریة الجهویة للتجارة مدیر جهوي یكلف بضمان صیانة ونظافة وأمن وسلامة الأملاك 

المرسوم 14إلى 10حددت تنظیمها وصلاحیاتها بموجب المواد من ، 6الموضوعة تحت تصرفه
.11/09ت رقم 

ضمان تنسیق المدیریات الولائیة للتجارة، لا سیما في مجال تتمثل مهام المدیریة في
الرقابة الاقتصادیة وقمع الغشن كما تقوم بتنظیم برامج الرقابة والسهر على تنفیذها، وإنجاز 

.63صعلي بولحیة بن بن بوخمس، المرجع السابق، -1
المتضمن إنشاء مخابر تحلیل النوعیة وتنظیمها وسیرها، ج 1996أكتوبر 19المؤرخ في 96/355المرسوم التنفیذي رقم -2

.97/459المعدل والمتمم بموجب المرسوم ت رقم 20/10/1996الصادرة في 62ر عدد 
المتضمن تنظیم الإدارة المركزیة لوزارة التجارة، ج ر عدد...02/454م المرسوم التنفیذي رق-3
: مخابر التحلیل والتجارب هو" كل هیئة تقییس أوتدرس أو تجرب أوتختبر أو تعایر أو بصفة عامة 3فقرة 2تنص المادة -4

السالف الذكر.13/327تحدد خصائص أو فعالیات المادة أو المنتوج ومكوناتها. أنظر المرسوم التنفیذي رقم 
الذي یحدد المصالح الخارجیة لوزارة التجارة وصلاحیاتها 2003نوفمبر 05المؤرخ في 03/409المرسوم التنفیذي رقم -5

.2003نوفمبر 09الصادرة في 68وعملها، ج ر عدد 
السالف الذكر.03/409من المرسوم ت رقم 15أنظر المادة -6
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التحقیقات الاقتصادیة التي تتطلب فرق متعدة التخصصات، وذات اختصاص جهوي، مع 
والقیام بإنجاز حصائل دوریة من أنشطة تنظیم ووضع فرق متخصصة للتكفل بهذه المهام

المدیریات الولائیة للتجارة التابعة لها.
جاء هذا الجهاز لیحل محل المدیریة الولائیة للمنافسة المدیریة الولائیة للتجارة: - 3-2

والأسعار التي بدورها تنقسم إلى مدیریات فرعیة.
جارة الخارجیة والمنافسة والجودة یتمثل دورها في تنفیذ السیاسة المقررة في میادین الت

وحمایة المستهلك، وتنظیم النشاطات التجاریة، والمهن المقننة، والرقابة الاقتصادیة وقمع 
.1الغش

یتكفل المدیر الولائي للتجارة من أجل تنفیذ صلاحیاته بضمان التنسیق بین مختلف 
.2وى المحليالمؤسسات والهیئات التابعة لقطاع التجارة وتمثیلها على المست

الفرع الثاني: هیئة إداریة أخرى مكلفة بالرقابة
والوقایة، حیث تعطي هذه الخاصیة أهمیة كبیرة 3تتمیز الأجهزة الإداریة بخاصیة الرقابة

ها، لالمنتوجات غیر السلیمة والتصدي لسلامة المستهلك وحمایة المنتوج، حیث تقوم بمصادرة
وجات الفاسدة الموجهة للاستهلاك. وكذا فرض القیود على ومنع انتقال الأمراض وتداول المنت

تلعب دورا هاما في مجال رقابة الأعوان فهيإجراءات فتح المحلات والمراقبة الدوریة لها، 
الاقتصادیة (المتدخلین).

لس الشعبي البلدي في حمایة المستهلك:جأولا: دور الوالي ورئیس الم
قانون ومركز السلطة الإداریة على المستوى تتعدد سلطات الضبط الإداریة حسب ال
على  المستوى المحلي في حمایة )ب،ش،م(الهرمي، ویبرز هنا دور كل من الوالي ورئیس 

السالف الذكر.11/09م التنفیذي رقم من المرسو 03المادة -1
المرجع نفسه.04المادة -2
خاصیة الرقابة: أي درء، الأخطار التي تهدد أمن وسلامة المستهلك كحمایة استباقیة -3
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المستهلك. وهذا من خلال قانون البلدیة والولایة المتضمن سلطات كل منهما وقوانین أخرى 
تتعلق بحمایة المستهلك.

ة المستهلك:دور رئیس البلدیة في حمایثانیا: 
تمثل المجالس البلدیة في التشریع الجزائري مظهرا من مظاهر الممارسة الدیمقراطیة، 
وصورة من صور المشاركة الشعبیة في وضع القرار وتسییر الشؤون المحلیة لما یعود بالنفع 

alexisعلى سكان الإقلیم، وهو ما أشار إلیه"  tocquevilleة في " في كتابه المشهور" الدیمقراطی
أمریكا " : تكمن قوة الشعوب في المؤسسات المحلیة حیث أن مكانتها بالنسبة للحریات كمكانة 

.1بالنسبة للعلمالمدارس الإبتدائیة
صورة من صور اللامركزیة الإداریة في الجزائر، وهي تقوم بمهامها وفقا فالبلدیة هي 

لدیة بسلطة الضبط في مجال الصحة لقانون البلدیة والنصوص التنظیمیة، حیث یتمتع رئیس الب
العامة من النظافة وضبط السوق.

وبصفة ضابط الشرطة القضائیة منح له المشرع صلاحیات واسعة في مجال حمایة 
مه المستهلك من المخاطر مما یحیط به من منتجات وخدمات معروضة للاستهلاك، ومن مها

نیعها وتخزینها ونقلها وكیفیة عرضها ة نوعیة المنتجات والخدمات ومكان تصاقبیضا سلطة مر أ
للاستهلاك والتأكد من مدى مطابقتها للموصفات والمقاییس القانونیة والتنظیمیة، واتخاذ القرارات 

.2المناسبة في ذلك مع إحالة المخالفین على العدالة
المتعلق بالبلدیة فإنه "یتولى ر م90/08من القانون رقم 69/2وبالرجوع إلى نص المادة 

ش ب تحت سلطة الوالي ما یلي: "... السهر على حسن النظام والأمن العمومیین وعلى 
.3النظافة العمومیة"

، المجلة الأكادمیة للبحث القانوني، جامعة "الوصایة على أعمال البلدیة ودورها في دول المغرب العربي"عمار بوضیاف، -1
. 3، ص2010، 1عبد الرحمان میرة بجایة، كلیة الحقوق، مجلة سداسیة،  العدد 

.63صعلي بولحیة، بن بوخمیس، المرجع السابق، -2
.1990أفریل 11الصادرة في 15المتعلق بالبلدیة، ج ر عجج 90/08من القانون رقم 69/2المادة -3
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1من نفس القانون "تتكفل البلدیة بحفظ الصحة والمحافظة على النظافة"107والمادة 

في مجال النظافة: -1
لق بالعلاقة التي تشكل النظافة عنصرا هاما في مجال حمایة المستهلك خاصة فیما یتع

تربط المستهلك بالبائع، كأماكن تواجد السلعة وشروط الصحة ونظافة المادة الاستهلاكیة، كما 
من قانون البلدیة.88جاء في نص المادة 

یقوم رئیس المجلس الشعبي البلدي تحت اشراف الوالي بما یلي: 
تبلیغ وتنفیذ القوانین والتنظیمات على إقلیم البلدیة.-
.2على النظام والسكینة والنظافة العمومیةالسهر-

ومن اختصاصات رئیس البلدیة بصفته ممثل الدولة العمل على صحة المستهلك وإیجاد 
من قانون البلدیة، حیث 94كل وسائل المحافظة على النظافة العامة كما جاء في نص المادة 

كافحة الأمراض المتنقلة موریة لیكلف بالسهر على نظافة الأماكن العامة، واتخاذ التدابیر الضر 
السهر على سلامة والحیوانات الضارة التي تؤثر وبشكل كبیر على المستهلك، بالإضافة إلى 

. 4والسهر على احترام تعلیمات نظافة المحیط وحمایة البیئة.3المواد الغذائیة المعروضة للبیع
المستهلك.حیث تضمنت هذه الفقرة تكلیفا مباشرا لرئیس البلدیة لحمایة 

المتعلق بالبلدیة.90/08من القانون رقم 107المادة مجالات تكفل البلدیة بحمایة المستهلك حسب نص-1
توزیع المیاه الصالحة للشرب-
صرف ومعالجة المیاه القذرة والنفایات -
مكافحة نقل الأمراض المعدیة-
نظافة الأغذیة والأماكن والمؤسسات التي تستقبل الجمهور-
مكافحة التلوث وحمایة البیئة.-

جویلیة 03، الصادرة في 37یتعلق بالبلدیة، ج ر عدد 2011یونیو 22المؤرخ في 88/2المادة 11/10انون رقم أنظر الق-2
2011.

السالف الذكر.11/10، من القانون 10فقرة94أنضر المادة -3
، المرجع نفسه.07فقرة 94أنظر المادة -4



آلیات الرقابة على تنفیذ التزام المتدخل بضمان حمایة المستھلكالفصل الثاني:         

91

في مجال ضبط السوق: -02
تتدخل البلدیة في مجال ضبط السوق، وتبدأ مهامها من إنشاء السوق الأسبوعیة إلى 

مصالح تنظیمها باعتبارها صاحبة الملكیة، كما تتدخل بهدف حمایة المستهلك من خلال 
.. الخ. وهذا ما تحدثها البلدیة، حیث تقوم بمراقبة الأسواق، والمذابح العمومي .1عمومیة

نصت علیه.
التي 9والفقرة 5المتعلق بالبلدیة في كل من الفقرة 11/10من القانون رقم 149نص المواد 

تنص على تكفل المصالح العمومیة بما یأتي: 
الأسواق المغطاة والأسواق والموازین العمومیة.-
المذابح البلدیة.-

ا عن طریق التزوید بمیاه صالحة بالإضافة إلى السهر على تلبیة حاجات مواطنیه
.2للشرب وصرف المیاه المستعملة. وكذا النفایات المنزلیة والفضلات الأخرى ...الخ

من قانون البلدیة التي تنص على أن من مهام رئیس 168وبالرجوع إلى نص المادة 
والمعارض المجلس الشعبي البلدي تنظیم وتسییر ومراقبة الأسواق البلدیة والأسواق المتنقلة 

. وتأكید من المشرع على ضرورة حمایة المستهلك من 3والعروض التي تنظم على إقلیم البلدیة
على "كل قرار صادر عن رئیس التي تنصكرذمن القانون السالف ال145المادة خلال نص 

المجلس الشعبي البلدي لا یأخذ بعین الاعتبار آراء المصالح التقنیة، ویحدث ضررا في حق 
."اطن والبلدیة أو الدولة تعرضه للعقوبات المنصوص علیها في التشریع الساري المفعولالمو 

.4لمواطن (للمستهلك)لوهذا إلا دلیل واضح على الأهمیة الكبیرة التي أولاها المشرع حمایة 
ومن الوسائل القانونیة التي یتمتع بها رئیس المجلس الشعبي البلدي هي سلطة إصدار 

التي تجیز له التدخل خاصة في الجانب الوقائي، وحمایة 94و88ریة طبقا للمواد القرارات الإدا

إلى تلبیة حاجات مواطنیها وإدارة أملاكها.المصالح العمومیة: وهي عبارة عن مصالح تقنیة تهدف-1
المتعلق بالبلدیة، السالف الذكر.11/10من القانون رقم 95فقرة 149أنظر المادة -2
، المرجع السابق.168أنظر المادة -3
، المرجع نفسه.145المادة -4
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الصحة والموارد الاستهلاكیة بالتعاون مع مكتب الصحة، والمصالح التقنیة. عن طریق معاقبة 
كل مساس بالسكینة العمومیة، وكل الأعمال التي من شأنها الضلال بها. وتنفیذ القوانین 

لیم البلدیة، السهر على حسن تنفیذ التدابیر الاحتیاطیة والوقایة والتدخل في والتنظیمات على إق
مجال الاسعاف. بالإضافة إلى كل المهام التي یخولها له التشریع والتنظیم المعمول به.

دور الوالي في حمایة المستهلك: - ب
من العام فالوالي باعتباره ممثلا للولایة فإنه مسؤول عن المحافظة على النظام والأ

، وذلك بإشرافه على المدیریات الولائیة للمنافسة والأسعار التي تطبق السیاسة 1والسكینة العامة
. ولغرض 3. وهو ممثل الدولة على مستوى إقلیمه2الوطنیة في میدان مراقبة النوعیة وقمع الغش

تعین علیه ان یقوم بكل تطبیق السیاسة الوطنیة، وأراء الوالي لمهامه باعتباره ممثلا للدولة فإنه ی
. فلوالي الولایة سلطة على إقلیم ولایته بصفته ضابط الشرطة 4ما یكفل صحة وسلامة الأفراد

15القضائیة هو مسؤول على ضمان صحة وسلامة المستهلكین وهذا ما أكدته كل من المواد 

نصت المادة المتعلق بالولایة على التوالي، حیث90/09من قانون رقم 96ق إ ج و/ المادة 
التي تنص على أنه: 90/09من ق إ ج 96، التي تنص: "... ......" والمادة 5من ق إ ج15

.6"الوالي مسؤول عن المحافظة على النظام والأمن والسلامة والسكینة العامة"
وعلیه على الوالي إتخاذ الإجراءات والتدابیر اللازمة التي من شأنها أن تكفل قدرا من 

. وله في ذلك سلطة إصدار القوانین ورخص 7لضروریة بمنع الإضرار بالمستهلكینالحمایة ا
ممارسة النشاط التجاري والصناعي بشروط تتضمن حمایة المستهلك كشرط النظافة وبلوغ حد 

.62صحجلاجي جمال، المرجع السابق، -1
.179صزوبیر أرزقي، المرجع السابق،-2
، شهادة ضمان سلامة المستهلك في المنتوجات الخطرة في القانون الجزائري على ضوء القانون الفرنسيحدوش فتیحة، -3

.47ص، 2009ماجستیر، جامعة أمحمد بوقرة، بومرداس، كلیة الحقوق، 
.179صزوبیر أرزقي، المرجع السابق، -4
من ق إ ج، السالف الذكر.15المادة -5
15، ج ر عدد 1990أفریل 7، المتعلق بتنظیم المجلس الشعبي البلدي وتسییره المؤرخ في 90/09من القانون 96لمادة ا- 6
المعدل والمتمم.1990أفریل 11الصادرة في 15
.49صسعدي سلوى، المرجع السابق، -7
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أنه: " توضع تحت تصرف الوالي مصالح الأمن 97معین من الضمان، حیث نصت المادة 
. وعلیه فلما 1أعلاه"96المهام المنصوص علیها في المادة لتطبیق القرارات المتخذة في إطار 

كانت صحة وسلامة الأفراد (المستهلكین) محل حمایة، فإنه یتعین على الوالي بصفته ممثلا 
للحكومة أن یتخذ جمیع الإجراءات والتدابیر اللازمة التي من شأنها أن تكفل قدرا من الحمایة 

.2لتحقیق المصلحة العامة
:مماثلةر هیئات أخرى ثانیا: دو 

دور مجلس المنافسة: -أ
مع ارتقاء الإصلاحات الاقتصادیة لبلادنا والممیزة بتفكیك الاحتكار وفتح السوق 
الخارجیة، وتحریر الأنشطة الاقتصادیة وتكریس المنافسة الحرة، أصبح تأهیل وسائل ضبط 

لأساسیة للسلطات العمومیة.ومراقبة السوق موضع اهتمام وعنایة، ویمثل أحد الانشغالات ا
تنفیذا لسیاسة الإصلاحات الاقتصادیة التي شرعت في الجزائر، لمواكبة النظام الرأسمالي، فإنها 

.4، وضبطها لهیئة إداریة تدعى "مجلس المنافسة"3أوكلت مهمة تنظیم المنافسة
"تنشأ المتعلق بالمنافسة التي تنص على أنه: 08/12من القانون 23حسب نص المادة 

سلطة إداریة مستقلة تدعى في طلب النص "مجلس المنافسة" تتمتع بالشخصیة القانونیة ... 
.5توضع لدى الوزیر المكلف بالتجارة

أسندت لمجلس المنافسة عدة اختصاصات منها استشاریة إلزامیة وأخرى اختیاریة تبعا 
ین من جهة وحمایة یكون الغرض منها تحسین ظروف المعیشة للمستهلك، انونیةلأحكام ق

الاقتصاد الوطني من جهة أخرى. حیث یعتبر المستهلك المعني بالدرجة الأولى بالعملیة 

، المرجع نفسه90/09من ق رقم 97المادة -1
.179صزوبیر أرزقي، المرجع السابق، -2
المنافسة: هي نزعة فطریة تدعو إلى بذل الجهد في سبیل التفوق، وبمعنى آخر هي الكفاح بین الأقران أو النظراء.-3
.165زوبیر أرزقي، المرجع سابق، ص-4
21، ج ر عدد 2008جوان 25المتعلق بالمنافسة، المؤرخ في 03/03یعدل الأمر 08/12من القانون 23أنظر المادة -5

.2008جویلیة 02الصادرة في 
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ه من خفض ققدمات، وبما تحالتنافسیة، مما توفر له من الاختیار الحر بین عدد من السلع والخ
.1للأسعار تساعده على رفع قدرته الشرائیة

دور جمعیات حمایة المستهلك: 
من تواجد العدید من الأجهزة المكلفة بحمایة المستهلك الموضوعة من طرف بالرغم 

الدولة، فإنه في أغلب الأحیان لا تفي بالغرض الذي أنشأت من أجله، الأمر الذي یجعل 
المستهلك غیر قادر على الدفاع عن حقوقه بمفرده وعدم تمكینه من إثبات الضرر الحاصل له 

ز یتولى متابعة مدى تطبیق قواعد حمایة المستهلك، وهذا فكان من الضروري البحث عن جها
بوضع تكتلات للمستهلكین حیث أصبح مع مرور الوقت في شكل جمعیات تعرف "بجمعیات 

.2حمایة المستهلك"
التي تنص على 1/ فقرة 21السالف الدكر، المادة 09/03حكام القانون رقم بالرجوع لأ

هدف إلى ضمان حمایة المستهلك من خلال إعلامه أنه: كل جمعیة منشأة طبقا للقانون ت
3وتوجیهه و تمثیله ..."، وهذا ما سنتطرق إلیه من خلال صلاحیات جمعیات حمایة المستهلك.

صلاحیات جمعیات حمایة المستهلك.
تحسین وإعلام المستهلك: -1

حتى لا یتعسف المتدخل في أدائه لدوره الإعلامي حول المنتجات التي یعرضها 
ستهلاك. تقوم جمعیات حمایة المستهلك بتحسیس المستهلك أولا، بالإضافة إلى أصحاب للا

القرار (الهیئات المركزیة) بأهمیة مشاكل الاستهلاك، من خلال وسائل الإعلام المختلفة وعقد 
المؤتمرات، ونشر الملصقات والإشهاریات ...الخ. وذلك عن طریق جمع المعلومة أولا، 

. 11، طبعة محینة، دار بلقیس، الجزائر، صقانون المنافسةمولود دیدان، -1
.203صزروبي أرزقي، المرجع السابق، -2
، ونفس المادة من 02، ج ر، العدد 2012ینایر 15المتعلق بالجمعیات المؤرخ في 12/06من القانون 2أنظر المادة -3

.53ج ر، العدد 1990دیسمبر 4المتعلق بالجمعیات 90/31القانون 
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ها، حیث تقوم أیضا بالمشاركة في الهیئات الاستشاریة التي تسمح لها ومعالجتها ثم نشر 
.1بالتعبیر والاستعلام عن كل ما یخص وما یمكن أن تقدمه للمستهلك

بالإضافة إلى بعض الأهداف الأساسیة لجمعیات حمایة المستهلك منها: 
ع والخدمات جمع ونشر المعلومات والتحالیل والاختبارات والمقارنات المتعلقة بالسل

وكیفیة استعمالها.
.إصدار مجلات ونشرات ومطبوعات
2إعداد برامج إعلانیة وإذاعیة معدة للبث أو للنشر عبر وسائل الإعلام.

كما تعمل الجمعیات على تكوین المستهلكین وترقیتهم للأحسن عن طریق تزویدهم 
ت، وكل الوسائل التكوینیة بالمعارف الضروریة لترشید استهلاكهم، من خلال المدارس والجامعا

.3من أجل حمایتهم من الأخطار التي تنجم عن المنتوجات الخطرة
تمثیل المستهلك لدى السلطات العمومیة والهیئات المتخصصة: -2
من القانون 24/03وهو ما نصت علیه المادة تمثیل المستهلك أمام مجلس المنافسة:- 2-1

ة التي تضم عضوان مؤهلان یمثلان جمعیات حمایة المتعلق بتشكیلة مجلس المنافس08/12
ه یمكن للجمعیة المشاركة في جمیع نشاطات المجلس طبقا للصلاحیات ، ومن4المستهلكین

المخولة له قانونا (مجلس المنافسة). حیث تشاركه في الحد من الممارسات المقیدة للمنافسة 
للمنافسة.عن طریق إخطاره عن كل فعل ترى بأنه یشكل ممارسة مقیدة

المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش السالفة الذكر.09/03القانون رقم 21/1المادة -1
، مجد المؤسسة الجامعیة 1، طالمبادئ الأساسیة في قانون العقوبات الاقتصادیة وحمایة المستهلكعلى محمد جعفر، -2

.77ص،  2009للدراسات، لبنان،
.58حدوش فتیحة، المرجع سابق، ص -3
.12ص،السالف الدكر، 08/12من القانون 24أنظر المادة -4
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تمثیل المستهلكین أمام الجهات القضائیة: - 2-2
عن مصالح علمستهلك بالدرجة الأولى هو الدفاإن الغرض القانوني لجمعیات حمایة ا

المستهلكین. إذ أن الاعتداء على حقوق المستهلك والمساس بسلامته أصبح أمرا مألوفا، بالرغم 
ت المعنیة بضمان حمایته، الشيء الذي جعله یجتهد من الاجراءات المتخذة من قبل الجمعیا

من أجل رفع هذا الاعتداء إلا أن صعوبة هذه المهمة نظرا للمركز القوي الذي یظهر به 
المتدخل وعدم التوازن في العلاقة بینهما مما دفع المستهلك المضرور أن یمارس حقه في 

أصابه، وكذا المطالبة بردع اللجوء إلى الجهات القضائیة المختصة لرفع الضرر الذي 
المخالفین والتعویض عما لحقه.

غیر أن المستهلك الذي یعتدى على حقه من قبل المهني نادرا ما یقدم شكواه أمام 
القضاء لتفاوت الهوة بینه وبین المتدخلین من حیث المركز الاقتصادي المالي والتقني الذي 

نازل عن تأغلب الأحیان إن لم نقل كلها یالذي یجعل المستهلك في و یجعلهم في مركز قوة، 
المطالبة بحقه أمام القضاء.

دور مدیریة الجمارك: 
مجالین إثنین، مجال حمایة الاقتصاد الوطني ومجال فيللجمارك دور مهم وفعال 

المستهلك، وذلك من خلال منع دخول البضائع الغیر مطابقة لمعاییر الصحة حمایة أمن 
، وذلك من خلال وضعها 79/071من قانون الجمارك رقم 08ه المادة والسلامة، وهو ما أكدت

لمحلي، امیة المنتوج نحد لكل منتوج موجه للسوق الوطنیة قصد إغراقها أو إعاقة تطور وت
ووضع حد لكل ما من شأنه المساس بالمستهلك نتیجة لوجود بضائع تهدد صحته وسلامته.

ركة البضاعة القادمة من الخرج والسماح مقبل جالجمار انأعو م لذلك نجد أن القانون ألز 
بدخولها إلى السوق الوطنیة، بأن یقوموا بإخضاعها للمراقبة المخبریة، وذلك للتأكد من سلامتها 

یجابة یسمح بدخول إوأنها مطابقة للشروط والمواصفات، ففي الحالة التي تكون فیها التحالیل 

.29/07/1979صادر بتاریخ: 30، ج ر عدد 21/07/1979المتعلق بالجمارك مؤرخ في 79/07القانون رقم -1
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یة فإنه یسلم للمستورد مقرر رفض دخول المنتوج ویمنع المنتوج، أما إذا كانت نتائج التحلیل سلب
دخوله.

إذا أن لإدارة الجمارك دور في حمایة صحة الانسان والحیوان والنبات من خلال 
.1الأخطار الناشئة من دخول منتجات غیر صحیة وغیر آمنة

المطلب الثاني: وسائل تحقیق الرقابة
لخاصة بحمایة المستهلك سنحاول أن نستعرض بعد أن بینا أهم آلیات الرقابة الإداریة ا
بشيء من التفصیل وسائل تحقیق هذه الرقابة.

مع الغش، قد أولى لمسألة تنظیم إجراءات قلقول بأن قانون حمایة المستهلك و یمكن ا
ممارسة الوظیفة الرقابیة عنایة فائقة، ویظهر ذلك لا سیما من حیث وضع وسائل قانونیة واسعة 

رف الأشخاص الملكفة بالرقابة التي تخول لهم إلى جانب سماع ذوي الشأن، ومتنوعة تحت تص
صلاحیة الدخول لیلا ونهارا بما في ذلك أیام العطل إلى أماكن النشاط، تهدف التحقق من مدى 
مطابقة المنتوج في جمیع مراحل العرض للإستهلاك، بالاعتماد على إجراء معاینات مباشرة أو 

قتطاع عینات لغرض إجراء التحالیل والاختیارات أو التجارب ...الخ، غیر مباشرة عن طریق ا
وكذا سلطتهم في الحجز أو الاتصال بأي وثیقة من شأنها إظهار الحقیقة دون الاحتجاج 

تجاههم بالسر المهني.
را ر بالمستهلك، أنشأت الجزائر أجهزة تراقب مدى مطابقة المنتوجات ضتفادیا للإ

الملقاة على عاتق هاته المهامقانونیة والتنظیمیة المعمول بها. فما هيوالخدمات للمقاییس ال
الأجهزة؟ للإجابة على هذا التساؤل سنتطرق أولا إلى معرفة الأعوان المناط بهم مهمة الرقابة 

.(الفرع الأول) ثم سلطات تلك الأعوان من خلال الإجراءات الرقابة المتبعة (فرع ثاني)

.178أنظر زوبیر أرزقي، المرجع السابق، ص-1
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وان المكلفون بالرقابةلفرع الأول: الأعا
المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش السالف 09/03ق 25بالرجوع إلى نص المادة 

الذكر التي تنص على أنه: بالإضافة إلى ضابط الشرطة القضائیة، والأعوان الآخرین المرخص 
عوان ، یؤهل للبحث والمعاینة المخالفات أحكام هذا القانون، أ1لهم بموجب النصوص الخاصة

.2قمع الغش، التابعین، للوزارة المكلفة بحمایة المستهلك"
لقد حدد المشرع (ج) أشخاص الضبطیة القضائیة، المكلفون ضابط الشرطة القضائیة: أولا: 

ببحث ومعاینة الجرائم والمخالفات الواقعة على المستهلك، ضمن قانون الاجراءات الجزائریة 
وهم: 15المادة 
الشرطة القضائیة والأشخاص الآتي ذكرهم: یتمتع بصفة ضباط -
رؤساء المجالس الشعبیة.-
ضباط الدرك الوطني -
محافظو الشرطة -
ضباط الشرطة.-
ذو الرتب في الدرك، ورجال الدرك الذین أمضو في سلك الدرك ثلاث سنوات على -

الأقل، ثم تعینهم بموجب قرار مشترك صادر عن وزیر العدل ووزیر الدفاع الوطني، بعد
موافقة لجنة خاصة.

مفتشو الأمن الوطني الذین الذین قضوا في خدمتهم بهذه الصفة ثلاث سنوات على -
الأقل، وعینوا بموجب قرار مشترك صادر عن وزیر العدل، ووزیر الداخلیة والجماعات 

المحلیة، بعد موافقة لجنة خاصة.

السالف الذكرمن ق إ ج، 15أنظر المادة-1
السالف الذكر.09/03من القانون رقم 25للمادة -2
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تعیینهم بموجب قرار ضباط وضباط الصف التابعین للمصالح العسكریة للأمن، الذین تم -
.1مشترك بین وزیر الدفاع الوطني ووزیر العدل

ثانیا: الأعوان المكلفون بموجب نصوص خاصة:
ك من یخضع منها إن الأجهزة والهیئات المكلفة بحمایة المستهلك كثیرة ومتنوعة، فهنا

صحة، إلا أنها لا خرى لوزارة الفلاحة والصید البحري، وتلك التي تخضع لوزارة الألوزارة المالیة و 
تستهدف حمایة المستهلك بالدرجة الأولى بل من خلال تجسید الغایة المنوطة بها، تكون قد 

وفرت حمایة للمستهلك وجعله في أمان من التجاوزات التي تؤدي إلى الإضرار بمصالحة.
أعوان السلطة البیطریة:-1

هام والحقوق التي منحها له تعتبر السلطة البیطریة وكیلا صحیا، یقوم بممارسة كل الم
القانون من أجب حمایة الصحة الحیوانیة والبشریة، فهي تسهر على تحقیق المطابقة مع 
المعاییر والأسس النوعیة والصحیة، كما تتولى وظائف الرقابة والتفتیش، سواء على مستوى 

ف حلالات كتشااوبئة من الخارج وضمان التنبؤ، و الحدود أو داخل البلاد، یمنع شرب الأ
الأمراض ومكافحتها، كالمراكز البیطریة الحدودیة التي تقوم بوظیفة التفتیش الصحي والبیطري 
للحیوانات والمنتوجات الحیوانیة، أو ذات الأصل الحیواني، التي تعبر عبر المراكز الحدودیة، 

، 2014ماي 18یوم 3. ومثال ذلك نقلا عن جریدة البلاد2والموانئ والمطارات والحدود البریة
حیث أعلنت مفتشیات البیطرة في ولایات الشرق حالة استنفار بعد إكتشاف بؤر إصابة لأول 
مرة في ولایتي عنابة والطارف. وذكرت مصادر البلاد (الجریدة) أن وزارة الفلاحة أطلقت أجهزة 

.4محلیة للمراقبة والإنذار لوقف زحف الحمى القلاعیة عبر ولایات الشریط الحدودي

، المرجع السابق.ق إ ج15أنظر المادة -1
، مذكرة مقدمة لإستكمال متطلبات شهادة ماستر الحمایة الجنائیة للمستهلك في التشریع الجزائريحلیمة بن شعاعة، -2

.2012/2013ة الحقوق أكادیمي، تخصص قانون أعمال، كلی
البلاد: هي جریدة رسمیة جزائریة تصدر عن شركة إیدكوم للنشر والإشهار، كانت أول إطالة لها في المساحة الإعلامیة -3

دیدوش مراد، الجزائر.52، مقرها كائن بـ 1999نوفمبر 2الوطنیة في یوم 
.www.elbilad.netالموقع الالكتروني: -4
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الأعوان المعنیون التابعون بمصالح الإدارة الجبائیة:-2
یعین من بین الموظفین الذین یعلمون بالإدارة الجبائیة، أعوان تسند إلیهم مهمة المعاینة 

السالف 04/02والتحقیق في جمیع المخالفات، حیث أدرج المشرع هذه الفئة ضمن القانون 
دلیل على الأهمیة التي أولاها المشرع في إطار وهذا 3فقرة 49الذكر من خلال نص المادة 

حمایة المستهلك، بتوفیر الآلیات اللازمة التي من شأنها أن تسهر على ضبط المعاملات 
التجاریة وتنظیم السوق مما یوفر الحمایة للمؤسسة (المتدخل) والمستهلك على حد سواء.

ا: أعوان قمع الغش لمدیریة التجارة: لثثا
أعوان قمع الغش لمدیریة التجارة للولایة بموجب المرسوم التنفیذي رقم وقد حددت مهام

، بالإضافة إلى القرار الوزاري المشترك الذي یحدد تنظیم المدیریات الولائیة للتجارة في 11/091
.2مكاتب

، والتي 3حیث تنشأ لدى المدیریة الولائیة للتجارة عدة مصالح، منها مصلحة الجودة
.4وهما سلك مراقبي النوعیة وقمع الغش، وسلك مفتشي النوعیة وقمع الغشتتكون من سلكین 

یة وقمع الغش: عأعوان سلك مراقبي النو -1
یضم سلك مراقبي النوعیة وقمع الغش رتبة واحدة تتمثل في رتبة مراقب النوعیة وقمع 

، تتمثل وظائفهما فیما یلي: 1كماینش منصب عال لمراقب رئیسي5الغش

یتضمن تنظیم المصالح الخارجیة لوزارة التجارة وصلاحیتها، السالف الذكر.11/09یذي رقم المرسوم التنف-1
الذي یحدد تنظیم المدیریات الولائیة للتجارة في مكاتب، ج ر عدد 2005سبتمبر 18القرار الوزاري المشترك المؤرخ في -2
.2005أكتوبر 12، الصادرة في 69
لى تطبیق سیاسة الرقابة الاقتصادیة والسهر على تطبیق التشریع والتنظیم المتعلقین بالجودة تعمل مصلحة الجودة أساسا ع- 3

واقتراح التدابیر منه، بل تكییفها بالإضافة إلى تنظیم تسییر الشؤون القانونیة والمنازعات المرتبطة بنشاط المراقبة ومتابعة 
ح جمیع التدابیر التي من شأنها تحسین وترقیة جودة السلع المطروحة في تطبیق قرارات العدالة والتكفل بها عند الاقتصاد واقترا

السوق وكذا حمایة المستهلك... وغیرها من المهام المحددة. أنظر في ذلك: 
یتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على 1989نوفمبر 14المؤرخ في 89/207من المرسوم التنفیذي رقم 3المادة رقم 

.1989نوفمبر 15، الصادرة في 48ین إلى الأسلاك الخاصة في الإدارة المكلفة بالتجارة ج ر عدد العمال المنتم
.المرجع نفسه18المادة رقم -4
. المرجع نفسه19المادة رقم -5
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راقبي النوعیة وقمع الغش بالبحث عن مخالفات التنظیم المعمول بها في حیث یقوم م
مجال النوعیة وقمع الغش وإثباتها، واتخاذ جمیع التدابیر التحفظیة المنصوص علیها، ومساعدة 
المراقبین الرئیسیین في مهامهم، والقیام كذلك بجمیع الدراسات أو التحقیقات أو المراقبة المتعلقة 

.2یةبمیدان النوع
أما بالنسبة للأعوان ذوي رتبة مراقب ریئسي للنوعیة، فبالإضافة للبحث عن مخالفات 
التنظیم المعمول به في مجال النوعیة وقمع الغش، وإثباتها واتخاذ جمیع التدابیر التحفظیة، 

یقوموا بتأطیر المراقبیین الموضوعین تحت سلطتهم ومراقبة أعمالهم.
ة وقمع الغش:أعوان سلك مفتشي النوعی-2

یتألف هذا السلك من أربع رتب هي: رتبة المفتشین، رتبة المفتشین الرئیسیین رؤساء المفتشین 
.3الرئیسیین، ورتبة مفتشي الأقسام

تتمثل المهام الموكل إلیهم في: مفتشو النوعیة: - 2-1
واتخاذ جمیع البحث عن مخالفات التنظیم المعمول به في مجال النوعیة وقمع الغش وإثباتها -

التدابیر التحفظیة المنصوص علیها في هذا المجال عن الاقتضاء.
مساعدة المفتشین الرئیسیین للنوعیة وقمع الغش في تحدید مهامهم.-
إعداد برامج دوریة للتدخل ومتابعة تنفیذها.-
ضمان التنسیق والانسجام للتدخلات بین المفتشین ومخابر النوعیة وقمع الغش.-
ن الاستعمال الأمثل لوسائل المراقة التقنیة أو التحلیل.ضما-
تحلیل النتائج واقتراح التدابیر اللازمة لتحسین فعالیة التدخلات.-
اتخاذ الاجراءات الملائمة الرامیة إلى إتلاف كل المنتوج ینطوي على مخاطر لمستعملیه.-

.المرجع نفسه36المادة رقم -1
.السابقالمرجع 20المادة رقم -2
یتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على العمال المنتمین إلى 89/207من المرسوم التنفیذي 23المادة رقم - 3

الأسلاك الخاصة في الإدارة المكلفة بالتجارة، السالف الذكر.
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بة النوعیة وقمع الغش وتجدید المشاركة في إعداد برامج تكوین المستخدمین ومصالح مراق-
.1معلوماتهم وفي تطبیقها

المفتشون الرئیسیون للنوعیة وقمع الغش: - 2-2
كالتالي: 89/207من المرسوم التنفیذي 25لقد حدد المادة -
البحث عن مخالفات التنظیم المعمول به في مجال النوعیة وقمع الغش وإثباتها واتخاذ جمیع -

المنصوص علیها في هذا المجال عند الاقتضاء.التدابیر التحفظیة 
تنظیم نشاط مصالح المفتشین الخاصة بمراقبة النوعیة وقمع الغش ومتابعته وتوجیهه.-
القیام بمهام التحقیقات التي تنطوي على صعوبات خاصة والقیام على العموم بجمیع مهام -

ال، والتابعة لوزارة التجارة.المراقبة لسیر المصالح اللامركزیة المتخصصة في هذا المج
المشاركة في تطویر الأعمال المخبریة.-
القیام بنشر التنظیم ومتابعة تطبیقه في المیدان.-
المساهمة في التكوین الأولي والمستخدم لمستخدمي مصالح مراقبة النوعیة وقمع الغش.-
المشاركة في إعداد التنظیمات المعاییر المعینة.-

عن ذلك متابعة مصالح المخبر، والقیام بأشغال البحث في المخبر.ویمكنهم فضلا
الفرع الثاني: سلطات الأعوان المكلفون بالرقابة 

السالف الذكر، بأي وسیلة 09/032یقوم الأعوان المكلفون بالرقابة وقمع الغش طبقا للقانون 
محلات التجاریة ، الدخول إلى ال3ستهلاكت وفي جمیع مراحل عملیة العرض للاوفي أي وق

والمكاتب والملحات وأماكن الشحن والتخزین وبصفة عامة، أي مكان باستثناء المحلات 
السكنیة، ویمارسون كذلك اعمالهم خلال نقل المنتوجات، حیث یمكنهم للقیام بمهامهم فتح أي 

الفات ، كما أنهم مؤهلون لمعاینة المخ4طرد أو متاع بحضور المرسل أو المرسل إلیه أو الناقل

، المرجع نفسه.24المادة -1
السالف الذكر.09/03من القانون 29أنظر المادة -2
المرجع نفسه..29أنظر المادة -3
.62سابق، ص علي بن بوخمیس، مرجع-4
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وإثباتها وتحریر محاضر بذلك. ومن أهم المهام التي یقوم بها جهاز الرقابة هي عبارة عن 
.1إجراءات وقائیة قصد تفادي المخاطر التي قد تهدد صحة وأمن ومصالح المستهلك

أولا: الاجراءات الرقابیة.
صور الاجراءات الرقابیة المتبعة: -أ

الغش حق الحصول على مختلف الوثائق وفحصها لأعوان الرقابة ومعجمع المعلومات: -1
وهوما نصت علیه 2وكذا إجراء كافة التحقیقات، ولهم في ذلك أن یطلبوا تقدیم جمیع الوثائق

التي تنص على أنه: " یمكن للموظفین... تفحص كل المستندات 04/02من القانون 50المادة 
شراط تسلم كل وثیقة إداریة اع و ن بتتب. كما أكدت على حق الأعوا3الإداریة أو التجاریة..."

وعلى هذا الأساس فهم یتمتعون بـ: 4تتعلق بالتحقیق والمسندات أینما وجدت
بفحص المستندات مهما كان نوعها، التي ترتبط بالمخالفة.-
اسلام المستندات مهما كانت الأیدي التي تحوزها.-
.5إجراء الحجز على الوثائق الخاصة بالمخالفة-

طلاع على ة یقوم بها أعوان الرقابة قصد الاوهي مجرد مقاربة میدانیالمحلات: زیارة-2
المنتوجات أو الخدمات أو اكتشاف عدم المطابقة المحتملة للمقاییس المعتمدة والمواصفات 

.6القانونیة والتنظیمیة التي یجب تمیزها
المكلفون بالرقابة السالف الذكر یخول للأعوان 90/397بالرجوع إلى المرسوم التنفیذي 

وقمع الغش وعل كافة التراب الوطني أن یقوموا بالعملیات الموكلة إلیهم أثناء ممارسة نشاطهم 

.185صزاهیة حوریة سي یوسف، المرجع السابق، -1
، المرجع السابق.30أنظر المادة -2
السالف الذكر.04/02من القانون 1فقرة 50المادة -3
، المرجع نفسه.2فقرة 50المادة -4
.74صحملاجي جمال، المرجع السابق، -5
، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر في قانون الأعمال، هلك في التشریع الجزائريالمركز القانوني للمستنموشي سومیة، -6

.30، ص 2013/2014تخصص قانون المنافسة والاستهلاك، 
، السالف الذكر.90/39المرسوم التنفیذي رقم -7
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وفي حمیع مراحل عرض المنتوج الدخول إلى المحلات التجاریة وأماكن الإنشاء الأولي أو 
لذكر. السالف ا04/02. وهو ما ص علیه المشرع في القانون 1الإنتاج والتحویل...الخ

حیث أجاز حریة الدخول إلى المحلات التجاریة والمكاتب، بما فیها أماكن الشحن أو 
السالف الذكر. 90/39وهو ما لم ینص علیه في القانون 2التخزین... بإنشاء المحلات السنیة

لأحكام 09/03وذلك لخصوصیة هذه الأخیرة (المحلات السكنیة) حیث أحال القانون الجدید 
.3جراءات الجزائیةقانون الإ

تحریر المحاضر: 
لم یكتف القانون بإجازة دخول الأعوان المؤهلین إلى الأماكن السالفة الذكر للاضطلاع 
بمهام الرقابة المنتوجات والخدمات، وإنما أجازت القیام بذلك عن طریق المعاینات المباشرة، 

ر محضر یورد فیه العون المؤهل وأوجب القانون أن تكلل تلك الأعمال الرقابیة السابقة بتحری
نتائج المعاینة، ویرفق معه كل وثیقة من شأنها أن تثبت الوقائع المبینة فیه، كما حدد القانون 

.4البیانات الإلزامیة التي یجب أن یتضمنها تحت طائلة البطلان
في إطار مهام الرقابة، إلزامیة بعض البیانات التي 09/03وقد ورد في أحكام قانون 

ى الأعوان المؤهلین ذكرها كتاریخ تدوین المحضر وأماكن الرقابة المنجزة والمخالفات عل
المسجلة والعقوبات المتعلقة بها، بالإضافة إلى هویة العون وصفته وكذا هویة ونشاط المتدخل 

.5المعني بالرقابة

، المرجع نفسه04أنظر المادة -1
.04المادة السابق،المرجع -2
) من قانون الاجراءات الجزائیة، السالف الذكر.(معدلة44أنظر المادة -3
، دار الفجر، 1، دراسة مقارنة، طشرح جرائم الغش في بیع السلع والتدلیس في المواد الغذائیة والطبیةبودالي محمد، - 4

.84-83ص، 2005القاهرة، 
السالف الذكر.09/03من القانون 31أنظر المادة -5
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كشف نوعان: المخالفات التي یمكن لجهاز الرقابة معاینتها أو الطرق معاینة المخالفات: 
ین المخالفة التي یمكن معاینتها أو إثباتها بالعوهي تلكمعاینة المخالفات المباشرة: -1

ستهلاك كوجود أجسام طلاع على الخدمات المعرضة للاالمجردة عند فحص المنتجات والا
.1نخفاظ في نوعیة الخدمات أو تقدیمها في شكل سيءاغریبة أو 

سم الأول متعلق بممارسة الرقابة الذي ینص على أن تتم الق90/39بالرجوع إلى قانون 
معاینة المخالفات المباشرة عن طریق الفحوص البصریة أو بواسطة أجهزة المكابیل والموازین 

من خلال تطبیق فحوص المطابقة 90/18من القانون 12وهو ما أكدته المادة 2والمقاییس
من 30، بالإضافة للمادة 3ا في هذا القانونوالمساهمة في ملاحقة المخالفات المنصوص علیه

التي نصت على معاینة المخالفات المباشرة أیضا بالنسبة للمنتوجات 09/03القانون 
، على مستوى الحدود حیث تقوم الجهة المكلفة بمراقبة المنتوجات القیام بالإجراءات 4المستوردة

لامة وتوفر الشروط الصحیة اللازمة لمواجهة ذلك، عن طریق إجراء فحص دقیق لضمان س
الذي یحتوي على مجموع 5فیه. وتحریر محضر مراقبة المطابقة المسمى نموذج (م م م م)

المعلومات الخاصة بأعوان محرري المحضر والمستورد المعني وكذا عملیة المعاینة التي 
.6یت على المنتوجر أج

.71صلمرجع السابق، علي بولحیة بن بوخمیس، ا-1
السالف الذكر.90/39من القانون 03أنظر المادة -2
.1990أوت 15المؤرخة في 35یتعلق بالنظام الوطني للقیاسة، ج ر عدد 90/18من القانون 12أنظر المادة -3
السالف الذكر09/03من القانون 30أنظر المادة -4
ة المنتوجات.(م م م م) تعني: محضر مراقبة مطابق-5
یحدد نماذج ومحتوى الوثائق المتعلقة بمراقبة لمطابقة المنتوجات المستوردة عبر 2006مایو 14القرار المؤرخ في -6

.2006أوت 20المؤرخ في 55الحدود، ج ر عدد 
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دة الصلاحیة، لوسم، وتاریخ مومن المخالفات التي یتم معاینتها بالعین المجردة تخلف ا
أو 1نعدام شرط النظافة والحفظ ... وكذا فحص الوثائق والتدقیق فیها وسماع المتدخلیناأو 

.2بواسطة أجهزة المكاییل والموازین
ن وهي مخالفات لا یمكن لأعوان المؤهلین بالرقابة إثباتها بالعیالمعاینات غیر المباشرة: -2
طلاع علیها خاصة المنتوجات المعقدة التركیب نظرا لسمتها ت والاجردة عند فحص المنتوجامال

والأخطار الناتجة عنها، وذلك عن طریق أخذ عینات لتحلیلها وإجراء المطابقة علیها.
قتطاع العینات: ا- 2-1

المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، على أنه: 09/03من القانون 30نصت المادة 
علیها ... وتتم عند الاقتضاء باقتطاع العینات بغرض إجراء "تتم الرقابة المنصوص 

.4ولا بد من تحریر محضر فور اقتطاع تلك العینات3التحالیل..."
یتضح من خلال ما سبق أنه: یمكن لأعوان المراقبة أخذ بعض العینات للمنتوج في 

سبة للمتطلبات جمیع مراحل عملیة العرض للإستهلاك، ولمراقبة مطابقة هذه المنتوجات بالن
ویعد هذا الإجراء ضرورة یقوم بها الأعوان حتى -تركیبها ومكوناتها–5الممیزة الخاصة بها

یتأكدوا من قیام المخالفة في حق المتدخل أم لا.
ولا یتحقق هذا التأكد إلى عن طریق إجراء التحالیل والاختبارات، حیث تم معاینة 

من القانون 9المراحل نصت علیها كل من المادة المخالفات غیر المباشرة عبر مجموعة من 
وهي: 09/03من القانون 40والمادة 90/39

المرحلة الأولى: تسلیم العینة للمخبر بغیة تحلیلها.-
المرحلة الثانیة والثالثة: فیستعملان في الخبرتین المحتملتین.-

، المرجع نفسه.30المادة -1
.المرجع السابق، 90/18من القانون 12المادة -2
السالف الذكر.09/03من القانون 30أنظر المادة -3
ع نفسه.رج، الم39أنظر المادة -4
، المرجع نفسه.29أنظر المادة -5
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الكمیة التي یجب أن تكون الاقتطاعات بكیفیة متجانسة، وتحدد عند الحاجة قرارات
یجب اقتطاعها وكیفیة ترتیب العینات التي تقطع والاحتیاجات التي یجب اتخاذها في نقل 

.1العینات والمحافظة علیها
على أنه: "... تحلل العینات 90/39من القانون 18نصت المادة تحلیل العینات: - 2-2

ا الغرض" حیث یقوم الأعوان المقتطعة بمخابر رقابة الجودة وقمع الغش أو أي مخبر معتمد لهذ
لیها للتأكد من مدى عالمؤهلین باقتطاع تلك العینات والتوجه بها إلى المخبر لإجراء التحالیل 

.2مطابقتها وكذا اتخاذ التدابیر اللازمة
یتضح من نص المادة السالفة الذكر أن المشرع الجزائري قد خص مخابر الجودة وقمع 

ة بحمایة المستهلك بمهمة إجراء التحالیل والاختیارات على العینات الغش التابعین للوزارة المكلف
المقتطعة والتأكد من مدى سلامتها. تسانده في ذلك المخابر المعتمدة وهو ما أكده من خلال 

.3السالف الذكر09/03من القانون 35نص المادة 
ثانیا: التدابیر التحفظیة المتخذة لحمایة المستهلك: 

لتنظیمیة السابقة لمصلحة رقابة الجودة وقمع الغش سلطات واسعة، سواء منحت النصوص ا
.4أثناء القیام بعملیات التحري والرقابة أو أثناء التحقق من عدم مطابقة المنتوج أو الخدمة

تتجسد فعالیة الإدارة في منع المساس بالمستهلكین ومصالحهم في تلك التدابیر التي خولت لها 
.6في السلع قبل عرضها للبیع5ج والتوزیع عن طریق منع وقوع الغشأثناء عملیة الانتا

لتزامهم بضمان سلامة المستهلك، ایة من أجل ردع المتدخلین وحثهم على تنفیذ آلفهي تعمل ك
وذلك بتقدیم منتوجات مطابقة للمواصفات المحددة وغیر المغشوشة.

، المرجع نفسه.40أنظر المادة -1
السابق.المرجع ، 34ظر المادة ان-2
.، المرجع نفسه35أنظر المادة -3
.86واد الغذائیة، المرجع السابق، صمحمد بودالي، جرائم الغش في بیع السلع والتدلیس في الم-4
الغش: إظهار خلاف ما أضمره مع تزیین المفسدة. والمغشوش: الشيء غیر الخالص، فیقال لبن مغشوش أي غیر - 5

خالص، قال ابن عرفة المالكي: "الغش أن یوهم وجود مفقود مقصود وجوده في المبیع.
.88حملاجي جمال، المرجع السابق ص-6
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زاء إلا بعد التحقیق في جلها صفة النوع من التدابیر التي لا تقرر الإدارة المتخصصة هذا ال
. 1وقوع المخالفة أو عدمها، وذلك باستنفاذ كل الإمكانیات التي تسمح بالوصول إلى الحقیقة

وتتمثل سلطات الإدارة في إتخاذ جمیع التدابیر التحفظیة أو الوقائیة الرامیة إلى حمایة صحة 
رة لمنع المساس بالمستهلك؟.المستهلك ومصالحه. فما هي التدابیر التي تتخذها الإدا

بضبط لقد جاء قانون حمایة المستهلك وقمع الغش بإجراء وقائي یتعلقإیداع المنتوج: -1
تخاذ كافة التدابیر التحفظیة استهلاك من طرف المتدخل و مطابقة المنتوج المعروض للا

لمباشرة أنه غیر والوقائیة كالإیداع الذي یقوم به الأعوان المؤهلین عندما تثبت المعاینة ا
. 2مطابق

منع حائز المنتوج أو مقدم الخدمة، طیلة الفترة التي ): consingnationوالإیداع معناه (
.3مع جواز تمدیدهاالیل والتي تصل إلى خمسة عشر یومتستغرقها عملیة إجراء الفحوص والتح

رفع الإیداع یعلن عن09/03من القانون 3فقرة 55ومتى تمت المطابقة حسب نص المادة 
، وإذا ثبت عدم إمكانیة ضبط المنتوج رغم اتخاذ 4من طرف الإدارة المكلفة بحمایة المستهلك

. یتم 5التدابیر اللازمة أو رفض المتدخل المعنى إجراء عملیة ضبط مطابقة المنتوج المشتبه فیه
یتم حجرة، وهو ما ستناوله لاحقا.

ما عدم المطابقة أو إزالة سببزمة من أجل إزالة كافة التدابیر اللاتخاذاأو إعذار المتدخل ب
ستهلاك حفاظا مول بها في عملیة عرض المنتوج للاالقواعد والأعراف المعإحترامعدمیتعلق ب

.6على صحة المستهلك وسلامته

.122باني (حنین)، المرجع السابق، صنوال شع-1
المرجع السابق.، 09/03من القانون 55و53أنظر المادة -2
.87محمد بودلي، المرجع السابق، ص -3
المرجع السابق، 09/03من القانون 55أنظر المادة -4
.57المرجع نفسه المادة -5

.55المرجع نفسه، المادة -6
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saiseحجز المنتوج: -2

یمكن إقرار حجز المنتوج في حالة استحالة أو رفض المعنى بالأمر ضبط مطابقة 
توجیهه إذا كان المنتوج صالح تغیر اتجاهه أو إعادةدتوج المشتبه فیه، وذلك قصالمن
. وتحجز المنتجات غیر المطابقة بشروط 1إن كان غیر صالح كذلكهستهلاك، أو إتلافللا

معینة هي: 
الحصول على إذن قضائي. غیر أن المشرع أجاز إجراء الحجز دون الحصول الشرط الأول:

اء في حالة التزویر أو حیازة منتوجات دون سبب مشروع وكذا في حالة على إذن من القض
ستهلاك أو وجود منتجات اعترف صاحبها بعدم مطابقتها اعتراف المتدخل بعدم صلاحیتها للا

.2للمقاییس واستحالة تغیر مقصدها أو رفض صاحب المنتجات العمل على جعلها مطابقة
المختصة فورا وفي جمیع الحالات.إعلام السلطة القضائیة الشرط الثاني:
أن یقوم العون المؤهل قبل الإعلام السلطة بختم المنتجات المعینة.الشرط الثالث:
.3أن یقوم بتحریر محضر حجز یدون فیه جمیع الإجراءات التي قام بهاالشرط الرابع:

"جرد على أنه یشمل05/472أیضا من المرسوم التنفذي 2وفي هذا الخصوص نصت المادة 
. أما 4المواد المحجوزة غلى الإحصاء الوصفي والتقدیري لمجموع المواد موضوع المخالفات"

فقد نصت على الشروط المتعلقة بمحضر الجرد والذي یكون تحت مسؤولیة الموظفین 4المادة 
.5المكلفون بتحریر هذا المحضر

، الملتقى الوطني تشریعات الصناعة الغذائیة ودورها ن فعالیة التدابیر التحفظیة لحمایة المستهلكعمداخلة عیدن رزیقة، -1
.2015أفریل 14/15في حمایة المستهلك، جامعة محمد البشیر الإبراهیمي، برج بوعریریج، كلیة الحقوق، یومي 

.09/03من القانون 53. وكذا المادة 90/39من المادة 27أنظر المادة -2
.31المرجع نفسه، المادة -3
یتعلق بإجراءات جرد المواد المحجوزة، ج ر عدد 2005دیسمبر 13المؤرخ في 05/472من المرسوم التنفیذي 2المادة -4
.2005دیسمبر 14الصادرة في 81
.6و 4المرجع السابق، المادة -5
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: سحب المنتوج-3
بشكل سحبهفي صورتین، إذ تكمن الأولى في سحب المنتوج، فإنه یمكن إیراده لبالنسبة 

retraitمؤقت " temporaire") أیام 7بهدف إخضاع المنتوج المشتبه فیه في غضون سبعة (
. في حین أن عمل قابلة للمدید عند الضرورة لتحریات معمقة كالتحالیل، الاختیارات أو التجارب

retraitفي شكل نهائي "الثانیة یتم اتخاذها temporaireدها " وذلك حسب الحالات التي حد
، مع ضرورة الإشارة في هذا الصدد إلى إلزامیة المتدخل 1النص القانوني ذو الصلة بهذا المجال

.2المقصر حالة عدم المطابقة بتسدید تكالیف عملیات ضبطها
السحب المؤقت للمنتوج: - 3-1

ن التصرف في ذلك یتمثل السحب المؤقت في منع حائز المنتوج أو مقدم الخدمة م
، 4.ویكون ذلك عند الاشتباه في عدم مطابقته إلى غایة ظهور نتائج التحریات المعمقة3المنتوج

. وهو یهدف إما لتحقیق المطابقة أو تغییر المقصد.5التي یجب أن تتوفر فیها قانون
للعمل على تحقیق المطابقة تقوم السلطة الإداریة المختصة على جعل المنتوج مطابقا 
للمقاییس والمواصفات، ویتم ذلك عن طریق إنذار صاحب المنتوج أو الخدمة، والمطالبة بإزالة 

سبب عدم المطابقة وذلك بإدخال التعدیلات اللازمة على المنتوج أو الخدمة.
أما تغییر المقصد، فیقصد به ما یلي: 

هائي وهي: على حالات السحب الن09/03من المادة 62تنص المادة -1
المنتوجات التي ثبت أنها مزورة أو مغشوشة أو سامة أو التي انتهت مدة صلاحیتها.-
المنتوجات التي ثبت عدم صلاحیتها للاستهلاك.-
حیازة المنتوجات دون سبب شرعي والتي یمكن استعمالها في التزویر.-
المنتوجات المقلدة.-
ام بالتزویر.الأشیاء أو الأجهزة التي تستعمل للقی-

.63المرجع نفسه، المادة -2
، المرجع نفسه.1فقرة 24أنظر المادة -3
.124شعباني (حنین) نوال، مرجع سابق، ص-4
المرجع السابق.، 90/39من المادة 2فقرة 24أنظر المادة -5
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لها في غرض إرسال المنتوجات المسحوبة على نفقة المتدخل المقصر إلى هیئة تستعم-
.09/031من القانون 58أنظر المادة –شرعي، إما مباشرة وإما بعد تحویلها 

إلى الهیئة المسؤولة عن المشتبه فیهرد المنتوجات المسحوبة على نفقة المتدخل المقصر-
توجیهه مجانا إلى مركز ذي منفعة عامة أو یوجه للإتلاف إذا كان مقلدا أو غیر توضیبها أو

.09/032من القانون 63ظر المادة ان-صالح
قد تستعدي ضرورة حمایة المستهلك من خطورة المنتجات السحب النهائي للمنتوج: - 3-2

، حیث 3المعروضة من طرف المتدخل، لجوء أعوان الرقابة لتطبیق إجراءات السحب النهائي
جزاءات سواء في یترتب على عدم المطابقة المنتوجات للمقاییس والمواصفات القانونیة توقیع

بمجرد 4حالة إثبات عدم مطابقة المنتوج بطریقة مباشرة وبالتالي یسحب نهائیا من السوق ویتلف
المعاینة أو بطریقة غیر مباشرة أي بعد أخذ عینة منه إلى المخبر وبمجرد التأكد من عدم 

مطابقتها وظهور النتائج السلبیة تحجز وتسحب نهائیا من التداول.
مؤقت لنشاط المؤسسة: الفیقالتو - 4

یمارس هذا الاجراء في إطار السلطة التقدیریة الممنوحة للإدارة المكلفة بحمایة المستهلك 
التي ثبت 6ضد المؤسسة5وقمع الغش، عن طریق إعداد ملف یتعلق بمخالفة أحكام هذا القانون

ه المؤسسة، ثبت عدم مراعاتها للقواعد المحددة في هذا القانون، حیث تقوم بتوقیف نشاط هذ
تخاذ مثل هذا التدبیر دون الإخلال بالعقوبات اإزالة كل الأسباب التي أدت إلى إلى غایة 

.7المنصوص علیها في أحكام هذا القانون

السالف الذكر.09/03من القانون 58المادة -1
، المرجع نفسه63المادة -2
.60صالمرجع السابق، ،عدي سلوىس-3
یتمثل الإتلاف: في تغییر طبیعة المنتوج، كتغیره من الاستهلاك البشري إلى الاستهلاك الحیواني.-4
.36صحلیمة بن شعاعة، المرجع السابق، -5
یقصد بالمؤسسة: كل متدخل في عملیة عرض المنتوج للإستهلاك.-6
المرجع السابق.، 09/03من القانون 65أنظر المادة -7
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ا: غرامة المصالحة: لثثا
والتي لم تكن 09/03یة التي جاء بها القانون ظر غرامة الصلح من التدابیر التحفتعتب

الملغى. حیث تم استحداث هذا الإجراء من أجل تحقیق التوازن بین 89/02موجودة في القانون 
مصلحة المستهلك ومصلحة المتدخل، تفادیا للوصول إلى القضاء وما یتسبب فیه من تعطیل 

.1للنشاط، ومن جهة أخرى ردع كل من یمس سلامة المستهلك
نطق به الحكم على الغرامة هي عقوبة مالیة یقررها القانون في جمیع أنواع الجرائم، ی

المتهم المحكوم علیه بإلزامه دفع مبلغ مالي من النقود إلى الخزینة العمومیة، یقدره القاضي وفق 
.2القواعد المقررة في هذا الشأن

غرامة الصلح هكذا اصطلح علیه المشع الجزائري في تسمیتها في تعریف غرامة الصلح: -1
. كما اصطلح علیها 93إلى 86المواد من أعلاه، وفصلت في أحكامها 09/03القانون 

حیث اكتفى المشرع 04/02من القانون 61" كما ورد في المادة غرامة المصالحةبمصطلح "
بالنص علیها في المواد المشار إلیها دون تعریفها.

لقد عرفها الفقه القانوني بأنها "تسویة ودیة بالتراضي بین الإدارة المكلفة بمراقبة 
من جهة أخرى، فهي وسیلة 3تجاریة وقمع الغش من جهة والمتعامل الاقتصاديالممارسات ال

.4سریعة وفعالة وعادلة لإنهاء النزاع دون اللجوء إلى القضاء
على مجموعة من الشروط 09/03من القانون 87نصت المادة شروط غرامة الصلح: -2

الواجب احترامها لفرض غرامة الصلح على المتدخل وهي: 

.126شعباني (حنین) نوال، المرجع السابق، ص -1
.374ص، 2009عبد االله أوهایبیة، شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم العام، موفم للنشر (درمك)، الجزائر، -2
01فقرة 03، أنظر المادة المقصود بالمتعامل الاقتصادي (المتدخل)، هو "كل منتج أو تاجر أو حرفي أو مقدم خدمات"- 3

، السالف الذكر.04/02من القانون 
، الملتقى حول تشریعات الصناعة الغذائیة القواعد الإجرائیة لغرامة الصلاح ودورها في حمایة المستهلكعبد المنعم نعیمي، -4

أفریل 14/15یومي الغذائیة ودورها في حمایة المستهلك، جامعة محمد البشیر الإبراهیمي، برج بوعریریج، كلیة الحقوق،
2015.



آلیات الرقابة على تنفیذ التزام المتدخل بضمان حمایة المستھلكالفصل الثاني:         

113

كانت المخالفة مسجلة تعرض صاحبها إلى عقوبة أخرى غیر العقوبة المالیة مثل عقوبة إذا *
السجن.

* إذا كانت المخالفة المسجلة تمنح للطرف المتضرر (المستهلك) حق طلب التعویض عن 
الأضرار الماسة بشخصه أو أملاكه.

في واحدة منها على * في حالة تعدد المخالفات التي یرتكبها المتدخل دون إجراء المصالحة
الأقل.

.1* في حالة ارتكاب مخالفات متشابهة (حالة العود)
من القانون 93إلى 90استنادا إلى أحكام المواد من آجال وكیفیة تنفیذ غرامة الصلح: -3

تراعى عند تسدید غرامة الصلح الآجال والكیفیات التالیة: 09/03
) 30غرامة الصلح في أجل أقصاه شهر (یتعین وجوبا على مرتكب المخالفة أن یدفع

) أیام من تاریخ تحریر المحضر، یتم الدفع 07یوما التي تلي تاریخ الإنذار المحدد بأجل سبعة (
لدى قابض الضرائب بمكان إقامة المخالف أو مكان إرتكاب المخالفة.

ت یجب أن یدفع المخالف مبلغ غرامة الصلح مرة واحدة. إلا إذا سجلت عدت مخالفا
على المحضر نفسه، وبعد عملیة الدفع یعلم قابض الضرائب المصالح المكلفة بحمایة 

.2)02فقرة 92أیام بحصول الدفع. (المادة 10المستهلك وقمع الغش خلال 
) یوما 45إذا لم تستلم المصلحة المكلفة أعلاه الإشعار بالدفع خلال خمسة وأربعون (

لجهة قضائیة مختصة إقلیمیا. وفي هذه الحالة یتقرر من حصول الإنذار فإنها ترسل الملف ل
.033فقرة 86رفع قیمة الغرامة إلى الحد الأقصى. المادة 

إذا سدد المتدخل المخالف مبلغ غرامة الصلح في الآجال والكیفیات المذكورة أعلاه، 
.4أعلاه92في الآجال والشروط المحددة في المادة تنقضي الدعوى العمومیة. 

المرجع السابق.، 09/03من القانون 87المادة - 1
، المرجع نفسه.92و 90أنظر المادة - 2
، المرجع نفسه.86أنظر المادة - 3
، المرجع نفسه.93أنظر المادة - 4
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بضمان حمایة المستهلكث الثاني: الرقابة القضائیة على التزامات المتدخلالمبح
المطلب الأول: إثبات المخالفة 

الفرع الأول: تحریر المحاضر وإثبات حجیتها
أولا: تححریر المحاضر: 

كما سبق –إلى الأماكن لم یكتف القانون بإجازة دخول الأعوان المكلفون بالرقابة 
هام رقابة المنتوج والخدمات، أو القیام بذلك عن طریق المعاینات طلاع بمللا-توضیحه

المباشرة، والفحوص البصریة باستعمال أجهزة الكیل والوزن والقیاس وفحص الوثائق والاستماع 
إلى الأشخاص المسؤولین.

بتحریر محضر یورد فیه - السالفة الذكر–القانون أن تكلل الأعمال الرقابیة بحیث أوج
ویرفق معه كل وثیقة من 021-04ّمن القانون 55مؤهل نتائج المعاینة طبقا للمادة العون ال

شأنها أن تثبت الوقائع المبینة فیه، كما حدد القانون البیانات الإلزامیة التي یجب أن یتضمنها 
. وهي عبارة عن شروط یجب توافرها في المحاضر لتكسب الحجیة وهو 2تحت طائلة البطلان

.)ثانیا(ثم نبین حجیة هذه المحاضر )أولا(ما سنعرضه 
الشروط الواجب توافرها في المحاضر: 

من القانون 493التي یحررها الموظفون المذكورین في المادة یجب أن تتوفر في المحاضر
من نفس القانون وكما حددها كالتالي: 57- 56على الشروط المبینة في المواد 04-02

إضافة أو قید في الهوامش.تحریر المحاضر دون شطب أو-

السالف الذكر.04/02من القانون 55أنظر المادة -1
.292ص، 2006، دار الكتاب الحدیث، مصر، في القانون المقارنحمایة المستهلك محمد بودالي، - 2
على "الأعوان المؤهلون للقیام بالتحقیقات ومعاینة المخالفات" وكذا الأعوان المنصوص 04/02من القانون 49تنص المادة -3

، السالف الذكر.09/03من القانون 25علیهم في المادة 
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ذكر تواریخ وأماكن التحقیقات المنجزة والمعاینات المسجلة وكذا هویة وصفة الموظف -
الذي قام بها بالإضافة إلى هویة مرتكب المخالفة ونشاطه.

بیان العقوبات المقترحة من طرف العون المحرر في حدود غرامة المصالحة.-
وترفق وثائق جرد المنتوجات المحجوزة.في حالة الحجز، تبین المحاضر ذلك -
) أیام ابتداء من تاریخ نهایة التحقیق. 08تحریر المحاضر في ظرف (-
إلزامیة توقیع الموظفین الذین عاینوا المخالفة المحررة في المحاضر تحت طائلة -

البطلان. 
حالة إعلام مرتكب المخالفة بتاریخ ومكان تحررها وضرورة الحضور أثناء التحریر، وفي-

.1غیابه أو معارضته، یقید ذلك في المحضر
حجیة المحاضر: -2

ونعني بحجیة القوة الثبوتیة للمحاضر المثبتة للمخالفات المتعلقة بقواعد حمایة المستهلك 
من نفس القانون أعلاه غیر أن حجیة المحاضر وقوتها 58تلك التي نص علیها المشرع المادة 

إجلاء الفرق بین المحاضر التي تعدها الشرطة القضائیة وتلك التي الثبوتیة لا تتضح لنا إلا ب
یحررها الموظفون المؤهلین لممارسة بعض صلاحیات الضبط القضائي.

حیث أن المحاضر التي بعدها ضباط الشرطة القضائیة بخصوص البحث والتحري، عن 
لم ینص القانون على وقائع إجرامیة ماسة بالقانون العام هي عبارة عن مجرد إستدلالات ما 

ق إ ج، وبالتالي لم یمنحها المشرع سوى قیمة 215خلاف ذلك وهو ما نصت علیه المادة 
.أما المحاضر 2استدلالیة غیر ملزمة للقاضي وله السلطة التقدیریة في تقدیر قیمتها الثبوتیة

من التي تحرر من قبل موظفین مخولین ببعض سلطات الشرطة القضائیة فهي محاضر معدة 
طرف ذوي الاختصاص في نطاق زمني ومكاني معین وبالتالي لها قوة ثبوتیة وحجیة إذا ما 

، المرجع السابق.57و56المواد - 1
، المرجع السابقق إ ج215أنظر المادة - 2
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والمحاضر على . 1السالفة الذكر04/02من القانون 57-56كانت صحیحة شكلا طبقا للمواد 
ثلاث درجات: 

وهي محاضر تتضمن مجرد معلومات استدلالیة بدونها فیها المحاضر الاستدلالیة:-
ة القضائیة الأعمال التي یجریها بنفسه أو بواسطة عون له، وبذلك فهي عضو الشرط

.2تأخذ على سبیل الاستدلال
حیث یعترف المشرع استثناء المحاضر لها حجیة لغایة ثبوت عكس ما ورد فیها:-

لبعض المحاضر بقوة ثبوتیة معینة إلى حین قیام الدلیل العكسي على مجاء فیها، أي 
.3عن طریق الكتابة أو شهادة الشهود...الخدلیل ینفي محتواها. 

وهذا النوع من المحاضر لا یكون إلا بصریح محاضر لها حجیة لحین ثبوت تزویرها:-
القانون، ولا یجوز إثبات عكس ما ورد فیه إلا الطریق الطعن فیها بالتزویر، وقیام الدلیل 

.4على ذلك بصدور حكم قضائي، وهي ملزمة للقاضي
بمجرد إنجاز الضبطیة القضائیة عملهم یجب أن یوافوا وكیل الجمهوریة :مآل المحاضر-3

مباشرة بأصول المحاضر التي یحررونها مصحوبة بنسخة منها مؤشر علیها بأنها مطابقة 
للأصل المحاضر التي حرروها وكذا بجمیع المستندات والوثائق المتعلقة بها والأشیاء 

عن صفة الضابط الذي قام بتحریرها والتوقیع ضرالمضبوطة، ویجب أن ینوه في تلك المحا
.5ق إ ج54على كل ورقة من أوراقها المادة 

.، المرجع السابق57المواد - 1
ق إ ج "لا المحاضر التقاریر المثبة للجنایات أو الجنح إلا مجرد استدلالات ما لم ینص القانون على 215تنص المادة - 2

خلاف ذلك".
هذه المحاضر والتقاریر حجیتها ملم یدحضها دلیل عكسي  "في الأحوال ... للموظفین وأعوانهم ... تكون 216تنص المادة - 3

بالكتابة أو شهادة الشهود.
، الملتقي الوطني الخامس بعنوان الحمایة القانونیة للمستهلك، الجهات الإداریة المكلفة بحمایة المستهلك،نوال جدیلي-4

.2012ماي 16/17جامعة الدكتور یحي فارس المدیة، كلیة الحقوق، یومي 
.74صعجابي عماد، المرجع السابق، - 5
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ثانیا: إثبات مخالفات المتدخل: 
قد تعین الجهات القضائیة المكلفة بالتحقیق، عندما یحول إلیها الملف من طرف وكیل 

لتي تؤثر سلبا على المستهلك الجمهوریة بأسالیب لإثبات وقوع المخالفة المرتبطة بالمنتوج وا
وتمس به في جسده وتهدده في حیاته، لا نجدها عندما یتعلق الأمر بالتحقیق وإثبات المخالفات 

.1المرتبطة بشفافیة الممارسات التجاریة والتي تؤثر على المستهلك في مصالحة المادیة
الخبرة: -أ
أهمیة الخبرة: -1

غش عنایة بالغة بالخبرة ویظهر ذلك من خلال الأحكام أولى قانون حمایة المستهلك وقمع ال
التي خصصها لتحدید سیر الخبرة في مجال حمایة المستهلك.

الخاصة بأمر معین والتي تتجاوز الفنیةیقصد بالخبرة المعرفة الاستعانة بالخبرة: - 1- 1
اهات الخطوط ظاختصاص القاضي مثل فحص الجثة لتحدید سبب الوفاة أو م

.2ختصاص القاضيار أو لمعرفة تتجاوز كتشاف التزویلا
تكتسي الخبرة أهمیة بالغة في الإثبات الجزائي بصفة عامة وتظهر هذه الأهمیة بجلاء 
في مجال حوادث الاستهلاك التي باتت تتسم بالتعقید خاصة مع تطور المنتوجات واتساع 

مة وهذا بتنظیمها وبیان أضرارها لذا أولى لها قانون حمایة المستهلك وقمع الغش العنایة اللاز 
أحكامها بالتفصیل.

بها المشرع جأو یعتبر إجراء الخبرة لإثبات المسؤولیة المتدخل من الإصلاحات التي 
89/02بموجب قانون حمایة المستهلك وقمع الغش حیث لم یتطرق لهذا الإجراء في القانون 

.113خملاجي جمال، المرجع السابق، ص- 1

.114، صالمرجع نفسه- 2
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التي تنصب على (الملغى) رغم أهمیتها التي تستنتج من خصوصیة حوادث الاستهلاك 
. 1معطیات علمیة وتقنیة كمعرفة نسبة المواد الملوثة المسموح بها قانون والتي أدت إلى التسمم

رتفاع معدلات اة المعدلة وراثیا والتي أدت إلى وكذا معرفة المخاطر الناجحة عن بعض الأطعم
د القیمة الغذائیة الإصابة بأنواع من الأمراض جراء استعمالها كالتسوس مثلا بالإضافة إلى فق

مما یعود بالضرر على صحة وسلامة المستهلك..2للأطعمة المعدلة وراثیا
المتعلق برقابة الجودة 90/39من المرسوم التنفیذي رقم 32نصت المادة سریان الخبرة: - 1-2

وقمع الغش على أنه تسلم في حالات الخبرة التي تأمر بها الجمعیة القضائیة المتخصصة 
التي بقیت احتیاطا لدى المصلحة.العینیة 

أنه "ترسل العینة الأولى إلى المخبر ... وتشكل من نفس القانون40نصت المادة كما 
.3العینتان الثانیة والثالثة عینتین شاهدیتین..."

من المنتوج بعینتینالمكلفة بالرقابة حق الاحتفاظ للجهةوباستقرار نص المادة نجد أن 
مطابقة والحفاظ علیها في حالة القیام بإجراء الخبرة وتسلیمها لخبراء المتقطع بغرض إجراء

لف الذي یمكنه التي بدورها تقوم بإشعار المخا4القضائیة المتخصصةالسلطةمعنیون بأمر من
ته الذي یمكنه إجراء الخبرة ) أیام لتقدیم ملاحظا08طلاع على تقریر المخبر وتمنح له مهلة (الا

.5لمهلةنقضاء هذه اابعد 
و الجهة القضائیة المتخصصة یتم اختیار أتطلب الخبرة من المخالف المفترض عندما 

خبیرین لإجراء الخبرة المطلوبة أحدهما من طرف الجهة القضائیة المتخصصة والأخر من 

.132شعباني حنین نوال، مرجع سابق، ص - 1

، في إطار قواعد قانون البیئة، الملتقى الوطني حول "التحویر الوراثي للمنتجات الغذائیة وصحة المستهلك"مخلوف عمر، - 2
ت الصناعة الغذائیة ودورها في حمایة المستهلك، جامعة محمد البشیر الإبراهیمي، برج برعریریج، كلیة الحقوق، یومي تشریعا

. 2015أفریل 14-15
) السالفة الذكر.09/03(40أنظر المادة - 3
، المرجع نفسه.32أنظ المادة - 4
، المرجع نفسه.45أنظر المادة - 5
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المعدلة ق إ ج التي تنص على أنه لجهات 143وهو ما نصت علیه المادة 1طرف المخالف
ندما تعرض لها مسألة ذات طابع فني أن تأمر بندب خبیر إما بناء على التحقیق أو الحكم ع

.2طلب النیابة العامة وإما من تلقاء نفسها أو من الخصوم
القضائیة الجهةلف المفترض حق اختیار الخبیر الذي یقوم بفحص العینة بعد موافقة اللمخ

.4نیةالفالذي لا یجوز أن تهدف مهمتهم إلى فحص المسائل 3المتخصصة
تدخل المتخصصون في الجلسة الجزائیة: 

تدخل أعوان الإدارة المتخصصة: -1
لم یرد في القانون الجزائري نص یفید تدخل أعوان الإدارة كأطراف في الخصومة لكن 

طبقا 5نیهؤلاء الأعوان یمكنهم التدخل بصفتهم شهود وفي هذه الحالة هم ملزمون بأداء الیم
تنص: "كل شخص استدعى لسماع شهادته ملزم بالحضور وحلف ق إ ج التي 97للمادة 
كما یجوز أیضا في 6مراعاة الأحكام القانونیة المتعلقة بسر المهنة"وأداء الشهادة معالیمین 
والمخالفات أن یقبل بتصریح من الجهة القضائیة سماع شهادة الأشخاص الذي الجنح

استدعاء استدعوااح المرافعة دون أن یكونوا قد یستشهدهم الخصوم ویقدمونهم للمحكمة عند افتت
.7قانونیا لأداء الشهادة

ق إ ج أنه یمكن للخبراء أثناء الجلسة عند 155لقد جاء في نص المادة تدخل الخبراء: -2
طلب مثولهم أما الجمعیات القضائیة المتخصصة تقدیم نتیجة أعمالهم الفنیة التي باشروها بعد 

اة على أن یعرضوا نتائج أعمالهم بكل صدق وشرف ویسوغ لهم أن یراجعو آداء الیمین القانوی
تقریرهم أثناء الجلسة یجوز لرئیس الجلسة إما من تلقاء نفسه أو بناء على طلب النیابة أو أحد 

رجع نفسه.، الم46أنظر المادة - 1
المرجع السابق.المعدلة من ق إ ج، 143المادة - 2
. ، المرجع السابق09/03(46المادة - 3
. ج، المرجع السابقق إ 146المادة - 4
.119صحملاجي جمال، المرجع السابق، - 5
.المرجع السابقمن ق إ ج، 1الفقرة 97المادة - 6
نفسه.المرجعمن ق إ ج، 225أنظر المادة - 7
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الخصوم أو محامیهم توجیه الأسئلة للخبراء في الأعمال التي قاموا بها ولهم أیضا إمكانیة 
.1رئیس المحكمةهالة عدم معارضتلحضور المرافعات في ح

المتابعة القضائیة للمتدخلالفرع الثاني: 
ت الحاجة لحمایة المستهلك في المجتمعات المعاصرة نظرا للمخاطر الكبیرة ظملقد تعا

التي تنطوي علیها العملیة الاستهلاكیة في جمیع مراحلها حیث كان من الضروري أن تتدخل 
للمستهلك للتقلیل من المخاطر التي تحیط به حیث كان تدخل الدولة لتقدیم ضمانات عدیدة

المشرع في بدایة الأمر من خلال إجراءات وقائیة في سبیل توفیر منتوجات وخدمات تتطابق 
لتأمین هذه -الإجراءات الوقائیة-مع المواصفات والمقاییس القانونیة إلا أنها لم تعد كافیة، 

سالیب التي یستعملها المحترفین إضرار بصحة وسلامة الحمایة في ضوء تطور الوسائل والأ
المستهلك مهما استدعى تدخل المشرع بالأسلوب الجزائي لردع مثل هؤلاء الأشخاص قصد 

.2تأمین أكبر قدر من الحمایة
تلمتابعة أمام الجهالالإجراءات القانونیة الإلمام بجمیع جوانبولا نحاول في هذا المقام 

لسلطة المتابعة والاتهام أولاصلة في قانون الإجراءات الجزائیة، لذا سنعرض القضائیة لكونها مف
إلى سلطة التحقیق.وثانیا

تهام:أولا: سلطة المتابعة والا 
قد یترتب على ممارسات المحترف المساس بالمستهلك متى تضمن سلوكه لجمیع 

الجنائي عن طریق النیابة عناصر الجریمة في هذه الحالة یتمتع المجتمع بسلطة توقیع الجزاء 
ففي كل مرة یشكل المساس بالمستهلكین مخالفة جنائیة تتمتع من خلالها بصلاحیة 3العامة

المرجع نفسه.ق إ ج، 155المادة - 1
.16عبد المنعم موسى، المرجع السابق، ص- 2
النایبة العامة: هي الجهة المنوط بها مباشرة الدعوى العمومیة باسم المجتمع وتطالب بتطبیق القانون، وهي تمثل أمام - 3

ق إ ج.29المختصة بالحكم" المادة الجهات القضائیة، ویحضر ممثلها المرافعات أمام الجهات القضائیى
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أمام المحاكم الجزائیة لهدف توقیع الجزاء الجنائي ضد مرتكب 1ممارسة الدعوى العمومیة
المخالفة.

هیكلة جهاز النیابة العامة واختصاصاتها: -أ
هي الهیئة المنوطة بها الدعوى العمومیة في تحریكها ورفعها ومباشرتها أما :النیابة العامة-1

القضاء نیابة عن المجتمع وتطالب بتطبیق القانون وتشكل من وكیل الجمهوریة والنائب العام.
بصفته رئیس الضبطیة القضائیة وممثل الحق العام في مستوى وكیل الجمهوریة: - 1-1

م وكیل الجمهوریة بمراقبة أعمال الضبطیة القضائیة في البحث اختصاص إقلیم محكمته، یقو 
والتحري عن المخلفات والجنح التي تمس بالمستهلك كما یقوم بتحریك الدعوى العمومیة ضد 
كل مرتكب للمخالفات وإحالتهم على المحكمة ویحاكموا وفقا للقانون وهو الذي یمثل المجتمع 

.2أمام المحاكم ویطالب بتطبیق القانون
لس قضائي یعمل تحت رقابة یمثل السلطة القضائیة على مستوى كل مجالنائب العام:- 1-2

تهام باعتباره یشرف على الضبط القضائي وقد خول القانون النائب العام أن یطلب من غرفة الا
غرفة الاتهام النظر في أمر كل من تقع منه المخالفة أو تقصیر في أداء عمله وقد یباشر 

3لعام سلطته عن طریق أعضاء النیابة كل في حدود اختصاصاته المحلیةالنائب ا

اختصاصات النیابة العامة في المتابعة والاتهام: - ب
من ق إ ج أنه "الدعوى العمومیة لتطبیق القانون 1تنص المادة تحریك الدعوى العمومیة: -1

مقتضى القانون.یحركها ویباشرها رجال القضاء أو الموظفون المعودة إلیهم بها ب
یقصد بتحریك الدعوى بدایة السیر فیها وتقدیمها للمحكمة المتخصصة للحكم فیها فالتحریك هو 

29ثل النیابة طبقا للمادة المرحلة الأولى من الإجراءات في الدعوى العمومیة الذي یقوم بها مم

، السالفة الذكر.ق إ ج

من ق إ ج على أن "الدعوى العمومیة لتطبیق العقوبات یحركها ویباشرها رجال القضاء أو الموظفون 1فقرة 1تنص المادة - 1
المعهود إلیهم بها بمقتضى القانون".

.ج، المرجع السابق(معدلة) ق إ 36انظر المادة - 2
65المرجع السابق، صعلي بولحیة بن بوخمیس،- 3
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حة المتخصصة برقابة الجودة وقمع فمتى یتبین من المحاضر التي یحررها أعوان المصل
الغش أو من التحالیل الإخباریة التي تكشف على عدم مطابقة المنتوج للمواصفات القانونیة 
والتنظیمیة یكون ملفا یشمل جمیع الوثائق والملاحظات ویرسله إلى وكیل الجمهوریة المخصص 

طلاقا من اختصاصه في ناحیث یستطیع وكیل الجمهوریة تحریك الدعوى العمومیة إقلیمیا. 
.1صلي في ردع هذه الممارساتحمایة الحق العام وهذا بناء على الاختصاص الأ

حفظ الملف:-2
ول القانون لوكیل الجمهوریة أن یقرر حفظ الملف المقدم إلیه من طرف الضبطیة خی

دعوى ومباشرة الكالقضائیة وذلك إذا تبین من المحاضر عدم وجود أدلة مقنعة تستوجب تحری
العمومیة وهو إجراء لا ینهى المتابعة فقد یتم تحریكها لاحقا إذ ظهرت أدلة قویة ومتماسكة.

لأمر بحفظ الملف هو تدبیر احتیاطي ولیس إجراء قضائي حیث لا یجوز الطعن فیه قضائیا اف
وإنما إداریا، حیث یمنح للضحیة حق تحریك الدعوى العمومیة والتأسیس كطرف مدني أمام 

، وهو ما سنتناوله في الجزئیة الموالیة.2التحقیققضاء 
ثانیا: سلطة التحقیق:

ستنادا إلى القواعد العامة في قانون الإجراءات الجزائیة فإن قاضي التحقیق یمكنه إ
تحریك الدعوى العمومیة إما بناءا على طلب وكیل الجمهوریة أو بناء على طلب المستهلك 

الأولى یكون عن طریق توجیه طلب إجراء التحقیق وفي المتضرر من الجریمة ففي الحالة 
.3دعاء مدنياانیة یكون عن طریق شكوى مصحوبة بالحالة الث

من  ق إ ج 67وهو ما نصت علیه المادة توجیه وكیل الجمهوریة لطلب إجراء تحقیق: -1
كان أي أنه لا یجوز لقاضي التحقیق إجراء تحقیق بموجب طلب من وكیل الجمهوریة حتى ولو

.107صحملاجي جمال، المرجع السابق، - 1
، شهادة الماستر، جامعة محمد خیضر، بسكرة، دور أجهزة الرقابة في حمایة المستهلك في التشریع الجزائريسمیة مكیحل، -2

64ص2014كلیة الحقوق، 

.110صحجلاجي جمال، المرجع السابق، - 3
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وهي وسیلة أخرى 1بصدد جنایة أو جنحة متلبس بها سواء كانت ضد شخص معلوم أو مجهول
تستطیع من خلال وكیل الجمهوریة مباشرة الدعوى العمومیة خاصة فیما یتعلق بالجرائم 

وله في ذلك 2ق إ ج66الموصوفة بالجنایة التي یكون فیها التحقیق وجوبي طبقا لنص المادة 
ل الجمهوریة ي شخص إذا ما وصلت إلى عملیة وقائع لم یشر إلیها في طلب وكیسلطة اتهام أ

ي وكیل الجمهوریة وإحالة جمیع الشكاوى أو المحاضر المثبتة لتلك أویكون ذلك بعد أخذ ر 
الوقائع.

ق إ ج "یجوز لكل متضرر من جنایة 72نصت المادة الشكوى المصحوبة بإدعاء مدني:-2
إلا أن المشرع قد قید هذا 3ا بأن یتقدم بشكواه أمام قاضي التحقیق"أو جنحة أن یدعي مدنی

حیث لا یمكن للمتضرر (المستهلك) بتحریك 2فقرة 1الإجراء في خلال نص المادة الأولى 
التي تنص على وجوب تقدیم 75طبقا لنص المادة 4الدعوى إلا وفق شروط یحددها القانون

مه لمصاریف الدعوة إذ لم یحصل على المساعدة القضائیة مبلغ للكفالة من المدعي المقدر لزو 
.5وأن یعین موطنا له وإلا كانت شكواه غیر مقبولة

بعد التأكید من دفع مبلغ الكفالة یقوم قاضي التحقیق بعرض الشكوى على وكیل 
الجمهوریة الذي یبدي رأیه خلال خمسة أیام من تبلیغه من طرف قاضي التحقیق وإذ لم یكن 

بإحالة المدعي المدني إلى الجمعة القضائیة یقومبعد سماع طلبات النیابةمتخصصا
.6المتخصصة

ع نفسه.المرجق إ ج، 67المادة - 1
المرجع نفسه.ق إ ج، 66المادة - 2
المرجع السابق،72المادة - 3
المرجع نفسه.،2الفقرة 1المادة - 4
.المرجع نفسه،75المادة - 5
.المرجع نفسه،77المادة - 6
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المطلب الثاني: الجزاء المطبق على المخالفة
یعد الجزاء من أنجع الوسائل التي من خلالها یبرز دور القضاء في مواجهة المخالفات 

ستغلال غیر مشروع للمستهلكعندما تمس صحة وأمن المستهلك، ویترتب توقیعه متى وقع ا
(منتوجات مغشوشة ومزورة)، فكل من القانون الجنائي والمقارن المتضمن القواعد العامة لحمایة 
المستهلك، یتفقان على ضرورة قمع الغش المرتكب من طرف المتدخل مهما كانت طبیعة 

المخالفة، سواء لم یترتب عنها ضرر أو حدث مساس بصحة المستهلك وجسده.
تطور توقیع الجزاء مرتبط بتطور وظهور المستهلك، من مستهلك كطرف متعاقد، إن

یتمتع بحمایة منصوص علیها في قانون العقوبات إلى مستهلك بمفهومه الحقیقي، یتمتع بحمایة 
.1989فیفري 07خاصة جاءت نتیجة لصدور فانون حمایة المستهلك المؤرخ في 

سباقا لترتیب الجزاء في حالة الإخلال بالتزام من خلال ما سبق، یعد قانون العقوبات
المطابقة، ویتقرر عندما یكون المستهلك طرفا متعاقدا، ویتعلق بجرائم مثل ( الغش والتزویر 

والخداع ).
الجرائم الواردة في قانون العقوبات :الفرع الأول
میدانفيوتعاملاتلممارساتتجریمهخلالمنالمستهلكحمایةإلىالمشرعسعىلقد

بذلكفجرموصحیا،مادیابالمستهلكلإضرارهاقانونیةوغیرشرعیةغیرأنهاالتجارة رأى
قانون العقوبات نصوص مجموعة من الأفعال والسلوكیات التي تمس بسلامة المنتوج من خلال 

أو غشغشهطریقعناستغلالهمنحمایتهإلىكذلكوسعىأو قانون حمایة المستهلك، 
.لهذه الجرائم تباعاسنتطرقتدلیسها، وعلیهو البضاعة

المتعلق بحمایة المستهلك 03-09من قانون رقم:681: بالرجوع الى المادة جریمـة الخـداعأولا:
من قانون العقوبات التي تجرم كل من یخدع 429نجدها قد أحالت في العقاب الى نص المادة 

العقوبات، كلمن قانون429على أن:" یعاقب بالعقوبات المنصوص علیها في المادة 03-09من قانون 68تنص المادة -1
تلكغیرالمنتوجاتالمسلمة؛ تسلیمالمنتوجاتكمیة:حولأو طریقة كانتوسیلةبأیةالمستهلكیخدعأنأو یحاولیخدعمن

أو الاستعمالالمنتوج؛ طرقمنالمنتظرةالمنتوج؛ النتائجصلاحیةأومددالمنتوج، تاریخاستعمالمسبقا؛ قابلیةالمعنیة
.المنتوجلاستعمالةاللازمالاحتیاطات
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التركیب،أوفيالجوهریة،الصفاتأوفيیعةالطبفيسواءأو یحاول أن یخدع المتعاقدین:
كمیةفيأو مصدرها، سواءنوعهاالسلع، سواء فيهذهلكلاللازمةالمقوماتنسبةأوفي

أو هویتها، من خلال هذا النص نجد أن المشرع قد حدد العناصر المكونة المسلمةالأشیاء
علىالشيءإظهارنهاشأمنأكاذیبأوبأعمالالقیاملجریمة الخداع التي یمكن تعریفها بأنها

.1والواقعالحقیقة فيهو علیهیخالف مامظهراأو إلباسهحقیقته،غیر
وحرصا من المشرع أنشأت لهذا الغرض على مستوى كل مدیریة ولائیة للمنافسة والأسعار 

التي تتسم مدیریة فرعیة للجودة وقمع الغش تتضمن ثلاثة مكاتب، نظرا للطبیعة الفنیة والعقدة
بها وسائل ارتكاب أعمال الغش والخداع.

صنع مادة مغشوشة أو تعدیل مكوناتها العادیة، وفي هذه ویقصد بهثانیا: جریمـة الغـش: 
.2الصورة یقوم الصانع بإعداد منتوج غیر مطابق لبعض المعاییر مدعیا مراعاة تلك المعاییر

من قانون العقوبات ولم 433و431لمواد لقد نص المشرع الجزائري على جریمة الغش ضمن ا
التيالمشروعةغیرأو المعالجةالتلاعبالىلجوءكل"بأنهویمكن تعریفه یعط تعریفا للغش 

".3المنتوجتحریفإلىبطبیعتهاوتؤديالتنظیممعتتفقلا
.4ویعتبر الغش معاقب علیه ذلك الإعلام المخادع الممنوح لشخص للدفع به إلى التعاقد

أو إضافةمنها،أو التقلیلالتركیب،عناصرأحدبانتزاعالغشجریمةتتحققأنیمكنومنه
فيأو التشویهالتغییرإحداثشأنهمنفعلبكلأو القیامأخرىأو إنقاصالمواد،بعض
.5الخاصةأو المتطلباتالمادةبنصالمذكورة،الموادأو خصائصطبیعة

.82-81، 09المرجع السابق، ص والطبیة،الغذائیةالموادفيوالتدلیسالسلعبیعفيالغشجرائمشرحبودالي،محمد-1
.418، ص2008، دار همومة، الجزائر، 1، ج9، طالوجیز في شرح القانون الجنائي الخاصأحسن بوسقیعة، -2

.27ي بیع السلع والتدلیس في المواد الغذائیة والطبیة، ص بودالي، شرح جرائم الغش فمحمد-3
4 -Kahloula (M), Mekemcha (G), la protection du consommateur en droit algérien, deuxième partie,

po.cit, p46.
الغش بأنها    المتعلق بحمایة المستهلك وقمع 03-09من القانون رقم: 03تعرف المتطلبات الخاصة حسب المادة -5

"مجموع الخصائص التقنیة للمنتوج والمرتبطة بصحة وسلامة المستهلك ونزاهة المبادلات التي یحددها التنظیم التي یجب 
احترامها"
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لخطیرة التي یترتب عنها تسجیل مرتكبیها في البطاقة ویعد الغش من المخالفات ا
05فقرة 04الوطنیة لمرتكبي أعمال الغش المتعلقة على الخصوص بحمایة المستهلك المادة 

.13/841من المرسوم التنفیذي رقم 
الفرع الثاني: الجرائم الواردة في القوانین الخاصة بحمایة المستهلك

والقانون رقموقمع الغشلمتعلق بحمایة المستهلكا03-09لقد تضمن القانون رقم: 
المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة على مجموعة من المخالفات المجرمة 04-02

والتي نذكر منها مایلي:
:المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش09/03الجرائم الواردة في القانون أولا: 

نص على تجریم هذه المخالفة المطابقة المسبقة للمنتوج:جریمة مخالفة الزامیة رقابة-1
وتعرف المطابقة بأنها "استجابةالمتعلق بحمایة المستهلك، 03-09من القانون رقم:74المادة

الصحیةالفنیة وللمتطلباتاللوائحفيالمتضمنةللشروطموضوع للاستهلاكمنتوجكل
، وبمقتضى هذه المخالفة یجب أن تتوافر المواصفات 2اصة به "والأمن الخوالسلامةوالبیئیة

، یقع على المحترف واجب احترامه منذ 3القانونیة في كل منتوج أو خدمة موجهة للاستهلاك
تولي مهمة الإنتاج الى غایة الاستهلاك، فضلا عن وجوب احترام المواصفات القیاسیة.

، یحدد كیفیات تنظیم وسیر البطاقات الوطنیة لمرتكبي أعمال 2013فبرایر 6المؤرخ في 13/84المرسوم التنفیذي رقم - 1
لمخالفات الخطیرة بالتشریعات والتنظیمات الجبائیة والتجاریة والجمكریة والبنكیة والمالیة، وكذا عدم القیام الغش ومرتكبي ا

.2013فبرایر 10الصادرة في 9بالإیداع القانوني لحساب الشركات، ج ر عدد
المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش.03- 09من القانون رقم:03أنظر المادة -2
على أنه "یجب أن یلبى كل منتوج معروض للاستهلاك، الرغبات المشروعة 03-09من القانون رقم:01- 11ادة تنص الم-3

للمستهلك، من حیث طبیعته وصنفه ومنشئه وممیزاته الأساسیة وتركیبته ونسبة مقوماته اللازمة وهویته وكمیاته وقابلیته 
للاستعمال والأخطار الناجمة عن استعماله...الخ" 
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المتعلق 03-09من القانون رقم:73طبقا للمادة جریمة مخالفة الزامیة أمـن المنتوج: -2
بحمایة المستهلك  وقمع الغش فإنها تعاقب كل متدخل یخالف الزامیة أمن المنتوج  الموضوع 

. 1من نفس القانـون10للاستهلاك ضمن الشروط والحالات المنصوص علیها في المادة 
المتدخل أن یضع للمستهلك مواد یلتزم جریمة مخالفة الزامیة سلامة المواد الغذائیة: -3

غذائیة سلیمة وأن یسهر على أن لا تضر بصحة المستهلك، ولذلك جرم وعاقب المشرع كل 
من 71وهذا من خلال المادة 2متدخل لا یقوم بتوفیر الشروط الملائمة لسلامة المواد الغذائیة

03-09القانون رقم:

تهلاك تحتوي على ملوث بكمیة غیر وقد ألزم القانون بمنع وضع مواد غذائیة للاس
.  3مقبولة، بالنظر الى الصحة البشریة والحیوانیة وخاصة فیما یتعلق بالجانب السـام له

لضمان سلامة المستهلك أوجب على جریمة مخالفة الزامیة النظافة والنظافة الصحیة: -4
ئیة للاستهلاك تقییده المتدخل ضمان نظافة المواد الصحیة وفرض علیه عند عرض المواد الغذا

بشروط النظافة الصحیة للمستخدمین ومحلات التصنیع أو المعالجة أو التحویل أو التخزین، 
وكذا وسائل نقل هذه المواد وضمان عدم تعرضها للإتلاف بواسطة العوامل البیولوجیة أو 

.4الكیمیائیة
من قانون 72دة وكل مخالفة لهذه الشروط یتعرض المخالف للعقوبة المقررة في الما

09 -03.

إلزامیة أمناحتراممتدخلكلالمتعلق بحمایة المستهلك على أنه"یتعین على03- 09من القانون رقم:10نص المادة ت-1
تجمیعه وصیانتهوشروطوتغلیفهوتركیبتهممیزاته- :یخصفیماللاستهلاكیضعهالذيالمنتوج

ووسمهلمنتوجاعرض-المنتوجاتهذهمعیع استعمالهتوقعندالأخرىالمنتوجاتعلىالمنتوجتأثیر-
فئات-المنتجعنالصادرةالإرشادات أوالمعلوماتكلوكذاوإتلافهباستعمالهالمحتملة الخاصةوالتعلیمات

الأطفال..."خاصةالمنتوج،نتیجة استعمالجسیمین لخطرالمستهلكین المعرض
الإنسانلتغذیةموجهةخام،جزئیا أومعالجةأومعالجةمادةعلى أنها" كل03-09من قانون 03ة تنص الماد- 2
ومعالجتها،وتحضیرهافي تصنیع الأغذیةالمستعملةالموادالمضغ، وكلوعلكذلك المشروباتبما فيالحیوانأو

"التبغأوموادالتجمیلموادأوأدویةشكلفيفقطباستثناء المواد المستخدمة
المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش.03- 09من القانون رقم:05أنظر المادة -3
المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش.03- 09من القانون رقم:06أنظر المادة -4
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جهازا أو هلك منتوج مهما كانت طبیعته سواءكل من استجریمة مخالفة الزامیة الضمان: -5
، ویشمل هذا 1من وثیقـة الضمان القانونيوحرمألة أو عتادا أو مركبة أو أي مادة تجهیزیة

ضمان یجب الضمان أیضا الخدمات، وعلیه ففي حالة ظهور عیب في المنتوج خلال فترة ال
.2على كل متدخل استبدال المنتوج أو ارجاع ثمنه أو تصلیحه أو تعدیل الخدمة على نفقته

وفي حالة عدم قیام المتدخل بهذا الالتزام القانوني فانه یكون تحت طائلة العقوبة 
المتعلق بحمایة المستهلك.03-09من القانون رقم:75المنصوص علیها في المادة 

أو سواء للمستهلكللوسم أهمیة كبیرةالزامیة اعـلام المستهلك (الوسـم): جریمة مخالفة -6
الأعوان الاقتصادیین وحتى لاقتصاد الدولة، فهو بالنسبة للمستهلك یلعب دورا كبیر في التعریف 
بالمنتوج  فهو وسیلة اطلاع المستهلك على طبیعة المنتجات ونوعها، ومكوناتها وصلاحیتها 

قة الاستعمال، أما بالنسبة للأعوان الاقتصادین فهو یشكل حمایة للعلامة وشروط الحفظ، وطری
التجاریة، أي حمایة الملكیة الصناعیة والأدبیة من الاعتداءات التي قد تمس بها، وكذا وسیلة 

، أما بالنسبة للدولة فهو وسیلة تنظیم الاقتصاد والتجارة 3لحمایته من المنافسة غیر المشروعة
، وتسهیل الرقابة على المنتوجات فیما یخص المواصفات الأفرادحة وسلامة والحفاظ على ص

.4القیاسیة واتخاذ التدابیر والعقوبات في حالة المخالفـة

فيزمنیة معینةفترةخلالمتدخللكالمتعلق بحمایة المستهلك على أنه" التزام03-09من قانون 03تنص المادة - 1
"نفقتهعلىتعدیل الخدمةأوالسلعةتصلیحأوثمنهإرجاعأوهذا الأخیرباستبداللمنتوج،باعیبظهورحالة

المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش.03- 09من القانون رقم:13أنظر المادة -2
23الصادر بتاریخ:02- 04المتعلق بالمنافسة، وكذا القانون رقم: 2003یولیو19تاریخ:الصادر ب03- 03الأمر رقم:- 3

المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة.2004یونیو
، رسالة ماجستیر، قانون أعمال، جامعة محمد خیضر، بسكرة "حق المستهلك في الإعلام(دراسة مقارنة)"عبد الحق ماني، -4

. 91و90، ص 2009
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الذي یحدد القواعد المطبقة على الممارسات 04/02ثانیا: الجرائم الواردة في القانون 
التجاریة.

شرع الجزائري المحترفین بإعلام المستهلكین أوجب المجریمة عدم الإعـلام بالأسعـار: -1
المحدد 02- 04من القانون رقم:05و04بالأسعار وتعریفات السلع والخدمات بموجب المادة 

للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة تحت طائلة الجزاء الجنائي في حالة المخالفة.         
الجرائم السلبیة التي تقع بطریقة الترك، حیث وتعد جریمة الامتناع عن الإعلام بالأسعار من 

یمتنع الجاني عن القیام بعمل استجوبه القانون وهو باستطاعته القیام به، كما تعد أیضا من 
السلوكیة لا یشترط لتمامها تحقیق نتیجة معینة حیث تقوم بمجرد الامتناع عن الإعلام الجرائم

.1بالأسعار
ع علامات أو ملصقات أو معلقات أو أیة وسیلة وتكون طریقة الإعلام بالسعر بوض

، وأن تكون مرئیة واضحة ومقروءة، وأن تكون ملازمة 2مناسبة لإعلام المستهلك بأسعار البیع
، كما یجب وضع 3للسلعة المعروضة عن طریق وضع السعر على المنتوج نفسه أو على غلافه

المقابل للسعر، هذا الى جانب أن علامات على الغلاف تسمح بمعرفة العدد والوزن أو الكیل 
القانون لا یوجب توافر قصد جنائي خاص في جریمة عدم الإعلام بالأسعار، وانما یكتفي 

من نفس القانون نجد انها 04بالقصد الجنائي العام بعنصریه العلم والإرادة، فعند قراءة المادة 
لجرائم یكون فیها الخطأ مفترض جریمة مادیة یكفي لقیامها الركن المادي وفي هذا النوع من ا

وهوما یعد حمایة قانونیة للمستهلك. 
لفعل ویعاقب علیه، وهو وقدد حدد المشرع الجزائري الأساس القانوني الذي یجرم هذا ا

المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة.02-04من القانون رقم:31المادة

، المكتبة العصریة للنشر والتوزیع، الحمایة الجنائیة للمستهلك في القوانین الخاصة(دراسة مقارنة)أحمد محمود خلف، -1
. 132ص، 2007، 01مصر المنصورة، طبعة 

المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة.02-04من القانون رقم:05المادة -2
المتعلق بالمنافسة.25/01/1996المؤرخ في 06-95الأمر رقم:من02فقرة 55المادة -3
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ود من هذه الجریمة هو كل اعلان بطرق تمس والمقصجریمة الإشهار الغیر مشروع:-2
بنزاهة المعاملات التجاریة، مما ینجم عنه ضرر یمس بالحیاة الاقتصادیة داخل الدولة، والتي 
تنعكس سلبا على المستهلك نتیجة الإشهار الغیر نزیه من طرف العون الاقتصادي، مما یدفع 

مشرع الجزائري هذا الفعل وبین صور ، وقد جرم ال1بالمستهلك الى الوقوع في اللبس والغلط
المحدد 02-04من القانون رقم:28الإشهار الغیر مشروع ورتب علیه الجزاء بموجب المادة 

للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، وتقوم هذه الجریمة بتحقق الركن المادي المتمثل في 
لتضلیل أو الغلط سواء عن طریق قیام أي سلوك من شأنه ان یؤدي بالمستهلك الى الوقوع في ا

فعل ایجابي یظهر في الرسالة الإشهاریة بالسلعة بوجه مغایر لما هي علیه في الحقیقة، أو فعل 
سلبي باتخاذ المعلن موقفا سلبیا یمنع فیه عن ذكر بیانات ما عن سلعة أو خدمة محل 

.     2الإشهـار
أعلاه حیث ألزم 04/023من القانون 10وهو ما نصت علیه المادة جریمة عدم الفوترة:-3

المشرع على متدخل في عملیة عرض المنتوج للإستهلاك أن یكون كل بیع للسلع أو تأدیة 
خدمات مصحوبة بفاتورة. وأن یكون البیع محل وصل أو سند یبرز هذه المعاملة في حالة 

المعاملات التجاریة المتكررة والمنتظمة لنفس الزبون.
من نفس القانون وجوب تقدیم المتدخل (العون الاقتصادي) الفاتورة 13ة وقد ألزمت الماد

.4للموظفین المؤهلین بموجب القانون عند أول طلب لها. أو في أي أجل تحدده الإدارة المعنیة
من القانون أعلاه على عقوبة الغرامة المقدرة نسبة 33وفي هذا الخصوص نصت المادة 

ته مهما بلغت قیمته في حالة الإخلال.من المبلغ الذي یجب فوتر 80%

، مذكرة لاستكمال متطلبات شهادة الماجستیر، في الحقوق، الحمایة الجزائیة لحق المستهلك في الإعلامسعیدة العائبي، -1
.66، ص 2012اختصاص قانون جنائي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة ورقلة، 

. 127باقي، المرجع السابق، ص عمر عبد ال-2
.المرجع السابق04/02من القانون 10أنظر المادة - 3
.13المرجع نفسه، المادة - 4
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من نفس القانون فإن العقوبة المقررة 12أما إذا كانت غیر مطابقة حسب نص المادة 
دج بشرط أن لا تمس عدم المطابقة الاسم أو العنوان 50.000إلى 10.000هي الغرامة من 

فوترة ویعاقب علیها طبقا ، حیث یعتبر عدم ذكرها في الفاتورة عدم 1أو رقم التعریف الجبائي...
أعلاه.33للمادة 

وإذا كان طلب الفاتورة یتوقف على المستهلك، فإن ذلك لا یمنع من أن یقوم المتدخل
عتبارها سند لتبریر المعاملة، ومن جهة آخرى لأن ها من تلقاء نفسه، وذلك من جهة لابتسلیم

ه من بیانات.تحتویالفاتورة هي وسیلة لحمایة المتدخل ذاته من خلال ما
فضلا على أن المتدخل قد یعتمد كسب ثقة المستهلك من خلال تسلیمه الفاتورة تكریسا منه 

.2للشفافیة في المعاملات

.34المرجع نفسه، المادة - 1
، رسالة ماجستیر، جامعة ةبالممارسات التجاریالمتعلق04/02في ظل القانون الحمایة المدنیة للمستهلك إبراهیمي هانیة، - 2

.58، ص 2012/2013)، كلیة الحقوق، 1نة (قسنطی
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الخاتمة: 

أدى التطور التكنولوجي في الجزائر إلى دفع المستهلك إلى اقتناء الكثیر من المنتوجات 

واق الجزائریة. أمام في العصر الراهن وخاصة تلك المستوردة والتي تعرف رواجا كبیرا في الأس

یة هتم المشرع الجزائري على غرار التشریعات الأخرى بوضع أطر قانونیة لوقاهذا التطور ا

ة أو منتجة محلیا المستهلكین من المنتوجات مهما كانت طبیعتها ومصدرها، سواء كانت مستورد

التزام المتدخلین بضمان آمن وسلامة المستهلك.عن طریق إقرار 

فمع التقدم الصناعي المذهل وسرعة التطور الحضاري تمیزت التعاملات بین 

وجد المستهلك نفسه مواجها بأصحاب الخبرة المستهلكین والمتدخلین بعدم توازن ملحوظ، حیث 

الفنیة وما یمتلكونه من وسائل وآلیات والتي نعتقد أن أخطرها على المستهلك هي عدم تقدیم 

الضمانات القانونیة اللازمة لحمایته.

ونظرا لأن تفوق المتدخل على المستهلك یرتكز أساسا على استغلال عدم خبرة هذا 

سنى له من خلالها التأكد من سلامة المنتوج وكذا مدى مطابقته تي یالأخیر ونقص معلوماته الت

للمقاییس والمواصفات القانونیة أو معرفة حتى الضمانات الممنوحة له قانونا، فإننا قد توجهنا 

بهذه الدراسة إلى البحث عن الوسائل القانونیة التي تكفل توفیر أكبر قدر من الحمایة.

دیدا لما سبق بحثه، ولذلك فإننا سنقتصر على أهم النتائج ولما كانت الخاتمة لیست تر 

التي توصلنا إلیها من خلال دراستنا وبحثنا لهذا الموضوع، ثم التوصیات التي نأمل أن تؤخذ 

بعین الاعتبار.
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فبالنسبة لقواعد الضمان فقد ظلت تحت طائلة الشروط المفروضة على المستهلك، 

بیع، سواء كان العیب خفیا أو مؤثرا أو سابقا أو كان البائع كوجوب إثباته للعیب الموجود بالم

على علم به. فرغم حرص المشرع على حمایة هذا الأخیر، إلا أنه یقع ضحیة الخصوصیات 

غل له عاجزا عن تفهم مكوناتها وقد یستالتقنیة والفنیة التي یتمیز بها المنتوج أو الخدمة مما یجع

المتدخل ذلك.

لكل عقدیة للالتزام بالضمان تبقى غیر أو لیست الزامیة، حیث یمكن كما أن الطبیعة ال

من المتدخل والمستهلك الاتفاق على مخالفتها سواء بالزیادة أو النقصان أو بإسقاط الضمان 

عن إخلال بالتزام تعاقدي.كاملا. مما یؤدي إلى إعفاء البائع من المسؤولیة المترتبة

لذي أقره المشرع على عاتق كل متدخل في عملیة وضع أما بالنسبة لالتزام بالسلامة ا

السلع الاستهلاكیة فقد ألزم هذا الأخیر باتخاذ كافة الاجراءات والتدابیر التي من شأنها أن 

الذي أقره المشرع –تحقق أمن وسلامة المستهلك، حیث اعترف بوجود الالتزام بضمان السلامة 

توفر الأمن والسلامة المنتظر فیمااشتراطه مستقل عن ضمان العیوب الخفیة، و -الفرنسي

بهذا الوفاءیعرض على المستهلك من سلع وخدمات خلال جمیع مراحل الانتاج، حیث جعل

الالتزام جدیر بإعادة التوازن المفقود بین المتدخل والمستهلك.

، أما من ناحیة ضمان مطابقة الشيء المبیع فیعتبر التزاما عاما، أیا كانت صفة أطرافه

ومهما كانت طبیعة الشيء من سلع وخدمات.سواء كان مستهلك عادیا أو مهنیا، 
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ولأن المنتجات خاصة الصناعیة منها أصبحت تتسم في أغلب الأحیان بقدر كبیر من 

الدقة والتعقید وتستدعي سیطرة تامة ممن یقوم باستعمالها أو استخدامها، كان لزاما على كل 

لاك أن یعلم المستهلك بكل المعلومات المتعلقة بالمنتوج وبأي متدخل لعرض المنتوج للإسته

وسیلة كانت.

ومن خلال بحثنا للفصل الثاني المتعلق بآلیات تنفیذ الالتزامات وخاصة الدور الوقائي 

في إطار حمایة المستهلك فإن أهم حمایة للمستهلك هي الحمایة الوقائیة: أي قبل وقوع 

حبة الدور الفعال لإمكان التطبیق الفعلي للقواعد القانونیة التي الضرر، حیث تعتبر الإدارة صا

تكفل حمایة المستهلك، لأنها الجهة المنوط بها تنفیذ هذه القواعد من ناحیة، ولأن قدرتها على 

دقة وسلامة التنفیذ تنقل الحمایة من مجال التشریع إلى الواقع الفعلي الذي یحقق الحمایة على 

ة أخرى.أرض الواقع من ناحی

وغني عن البیان، أن قیام جهات الإدارة بمتطلبات حمایة المستهلك، لا تعني، بأي حال 

من الأحوال شن الحرب ضد أصحاب المصانع والتجار والمهنیین والحرفیین، بل تعني مساعدة 

هؤلاء جمیعا والتعاون معهم لتحقیق حمایة المستهلك، وذلك في إطار تحقیق المصالح 

، بما یحقق التوازن بین مصالح الجمیع. إلا أننا إنتهینا إلى أنه یجب المشروعة لكل الأطراف

أن تقترن الإجراءات الوقائیة بإجراءات ردعیة مكملة حتى تتحقق الحمایة. فإذا كانت الوقایة 

لحمایة المستهلك فإن الردع یحد من التجاوزات المتكررة للمحترف، إذا ما عجزت أجهزة مهمة

ل هذه التجاوزات، التي تضر بصحة وسلامة المستهلك في جسده وأمواله.الرقابة على إیقاف مث
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ویعتبر قانون العقوبات القانون الأساسي، للجریمة والعقوبة في مختلف الدول، حیث أنه 

من خلال نصوصه یتدخل المشرع لتجریم معظم الأنماط السلوكیة التي تخل بالتوازن 

الاجتماعي، والاقتصادي داخل المجتمع.

ذلك یكون المشرع قد تبنى أطرا قانونیة تتماشى مع متطلبات الوقت الراهن، إلا أنه وب

المتعلق بالقواعد العامة 89/02ورغم محاولة المشرع تفادي النقائص التي تضمنها القانون 

لحمایة المستهلك (الملغى) خاصة في مجال التوسیع في نطاق الحمایة وكذا تدعیم الضمانات 

المتعلق بحمایة 09/03أن المستهلك ازدادت معاناته رغم صدور القانون والعقوبات نجد 

وهو ما یعكس عدم نجاح هذا الأخیر وفشله في تحقیق وإعادة التوازن ،المستهلك وقمع الغش

لتلك العلاقة التي یتفوق فیها المتدخل باعتباره الطرف القوي على المستهلك الضعیف.

ات نذكر منها: والتي تعود إلى مجموعة من العقب

إنتقال الجزائر من الإقتصاد الموجه إلى اقتصاد السوق، أفرز تغیرات جذریة عمیقة في -

.العدید من التشریعات والنصوص القانونیة الخاصة بحمایة المستهلك

توجه الدولة إلى اقتصاد السوق فرض علیها تغلیب المصالح الاقتصادیة عن الحمایة المقررة -

تي صارت تشكل عبئا ثقیلا علیها.للمستهلك، وال

إن نجاح أي متدخل في عملیة عرض المنتوج للاستهلاك، یعتمد على إرضاء المستهلكین، -

وذلك بإنتاج السلع التي یریدونها، وبیعها بأسعار أكثر تنافسیة، والتزام هذا الأخیر بصحة وأمن 

وسلامة المستهلك.
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وعلى نحو یبرر سرعة العمل على حمایته.تنامي ضعف المستهلك بصورة غیر مسبوقة،-

سیطرة المبادئ التقلیدیة على التشریعات الحدیثة.-

.عدم كفایة الضمان القانوني بالنسبة للمنتجات الحدیثة ذات التعقید الفني-

نقص الوسائل والآلیات الممنوحة للأجهزة المكلفة بالرقابة.-

ات والخدمات قبل عرضها حترف على المنتوجضعف الرقابة الذاتیة التي یمارسها الم-

للاستهلاك.

قتراحات: الا

جد المنتجات والخدمات بشكل منتظم.اتخاذ اجراءات تكفل توا-

ممارسة الرقابة بصفة دوریة ومفاجئة على الأعوان الاقتصادیین.-

توفیر الوسائل التكنولوجیة المتطورة، التي تساعد على تقییم البضائع.-

لأجهزة المكلفة بالرقابة بالوسائل المادیة والبشریة المتطورة والمختصة تقنیا.تدعیم ا-

زیادة الاهتمام بمحاربة الجریمة الاقتصادیة لما تعكسه من اضطراب خاصة في مجال -

الممارسات التجاریة.

تساهم في تقلیل نسبة المخالفات.تقریر عقوبة الحبس كعقوبة أصلیة لإعتبارها أداة ردع-

إعادة النظر في وسائل الإثبات من خلال السماح للأعوان المكلفون بالرقابة بسماعهم -

كأطراف ولیس كشهود.

إعادة النظر في قانون الجمعیات بما یتماشى والمرحلة الحالیة.-
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المتابعة المستمرة للمخابر وكذا الرقابة المشددة للأعوان من أجل تأدیة مهامهم بكل نزاهة -

دق. وشفافیة وص

إعداد دراسات حول واقع معیشة المواطن الجزائري لمعرفة النقائص الكامنة في شخصیة -

المستهلك من جهة والنظر في مدى ملائمة القوانین لمتطلبات الوقت الراهن من جهة ثانیة.

النقائص المادیة وكذا الصعوبات التي إلىتعزیز وسائل الدفاع الفردیة والجماعیة بالنظر -

هم في المثول أمام القضاء.تواجه
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أحمد السعید الزقرد، الحمایة المدنیة من الدعایة التجاریة الكاذبة والمضلة، دار الجامعة .1
.2007الجدیدة، الأزاریطة، 

.1983ة، ، دار إقرأ، القاهر 3أسعد دیاب، ضمان العیوب الخفیة، ط.2
خالد مصطفى فهمي، الضوابط القانونیة والأخلاقیة للإعلان، دار الجامعة الجدیدة، .3

.2007الاسكندریة، 
، 2مصادر الالتزام، ط- ة، الوجیز في شرح قانون المدني الجزائريدقداحسنخلیل أحمد.4
.2005، الجزائر، 12، دیوان المطبوعات ج1ج
ره في معیار التدلیس، دار الفكر والقانون، رضا متولي وهذا، الخداع الإعلاني وأث.5

.2013المنصورة، 
.2010زكریا سرایش، الوجیز في عقد البیع وفقا للقانون الجزائري، دار الهدى، الجزائر، .6
، مكتبة دار 1صاحب عبید الفتلاوي، ضمان العیوب وتخلف الوصف في عقود البیع، ط.7

.1998الثقافة، عمان، 
.2011انون العقوبات الجزائري، موفم للنشر، الجزائر، عبد االله أوهابیة، شرح ق.8
علي محمد جعفر، المبادئ الأساسیة في قانون العقوبات الاقتصادي وحمایة المستهلك، .9
.2009، مجد المؤسسة الجامعیة للدراسات، بیروت، 1ط

عمورة عمار، العقود والسجل التجاري في القانون الجزائري، دار الخلدونیة، (د ت ن)..10
.2009، دار هومة، الجزائر، 17محمد سعید جعفور، مدخل للعلوم القانونیة، ط.11
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الكتب المتخصصة: 
أحمد محمد محمود علي خلف، الحمایة الجنائیة للمستهلك، دار الجامعة الجدیدة للنشر، .1

.2005الاسكندریة، 
لال أحمد محمد محمود علي خلف، الحمایة الجنائیة للمستهلك، في مجال عدم الاخ.2

.2008بالأسعار وحمایة المنافسة ومنع الاحتكار، دار الجامعة الجدیدة، الأزرایطة، 
، دار الفجر، القاهرة، 1بودالي محمد، الالتزام بالنصیحة في نطاق عقود الخدمات، ط.3

2005.
، 1بودالي محمد، شرح جرائم الغش في بیع السلع والتدلیس في المواد الغذائیة والطبیة، ط.4

.2005، القاهرة، دار الفجر
.2005، دار الفجر، القاهرة، 1بودالي محمد، مسؤولیة المنتج عن منتجاته المعیبة، ط.5
.1996حسین عبد الباسط جمیعي، حمایة المستهلك، (د م ن)، دون مكان النشر، .6
حسین عبد الباسط، مسؤولیة المنتج عن الأضرار التي تسببها منتجاته المعیبة، دار .7

.2000القاهرة، النهضة العربیة،
.2009زاهیة حوریة سي یوسف، المسؤولیة المدنیة للمنتج، دار همومة، الجزائر، .8
، دار الخلدونیة للتوزیع والنشر، 1الجزائر نموذجا، ط- سعداوي سلیم ، حمایة المستهلك.9

.2009الجزائر، 
روت، ، منشورات الحلبي الحقوقیة، بی1عبد المنعم موسى إبراهیم، حمایة المستهلك، ط.10

2007.
عجابي عماد، دور أجهزة الرقابة في حمایة المستهلك، رسالة ماجستیر، جامعة بن یوسف .11

.2008بن خدة، الجزائر، كلیة الحقوق، 
علي بولحیة بن بوخمیس، القواعد العامة لحمایة المستهلك والمسؤولیة المترتبة عنها في .12

.2000التشریع الجزائري، دار الهدى، الجزائر، 
، -دراسة مقارنة بین الشریعة والقانون–مد عبد الباقي، الحمایة العقدیة للمستهلك عمر مح.13

.2004منشأة المعارف، الاسكندریة، 
، مكتبة زین الحقوقیة والأدبیة للنشر 2غسان رباح، قانون حمایة المستهلك الجدید، ط.14

.2011والتوزیع، بیروت، 
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، دار 1ي تسببها منتجاته الخطرة، طمحمد شكري سرور، مسؤولیة المنتج عن الأضرار الت.15
.1983الفكر العربي، القاهرة، 

مصطفى أبو عمر، الالتزام بالإعلام في عقود الاستهلاك، دار الجامعة الجدیدة، .16
.2010الأزرایطیة، 

، منشورات الحلبي 1مصطفى أحمد أبو عمر، موجز أحكام قانون حمایة المستهلك، ط.17
.2011الحقوقیة، القاهرة، 

ل والمذكرات الجامعیة:الرسائ
الرسائل: 

أرزقي الزوبیر، حمایة المستهلك في ظل المنافسة الحرة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في .1
القانون، فرع المسؤولیة المهنیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، كلیة الحقوق والعلوم 

.2011السیاسیة، 
ك، شهادة الماستر، جامعة أكلي محند بتقة حفیظة، الالتزام بالإعلام في عقد الاستهلا.2

.2012/2013أولحاج البویرة، كلیة الحقوق، 
بن عثمان فاطیمة، دور المنافسة في حمایة المستهلك، شهادة الماستر، جامعة قسنطینة .3
.2013/2014)، كلیة الحقوق، 1(
نة بن لحرش نوال، جمعیات حمایة المستهلكین في الجزائ، رسالة ماجستیر، جامعة قسنطی.4
.2012/2013)، كلیة الحقوق، 1(
جرعود الیاقوت، عقد البیع وحمایة المستهلك في التشریع الجزائري، رسالة ماجستیر، جامعة .5

.2001/2002الجزائر، كلیة الحقوق، 
)، 1جري رقیة، حمایة المستهلك من التصنیع الغذائي، شهادة ماستر، جامعة قسنطینة (.6

.2013/2014كلیة الحقوق، 
یحة، ضمان سلامة المستهلك من المنتوجات الخطرة في القانون الجزائري على حدوش فت.7

ضوء القانون الفرنسي، رسالة ماجستیر، جامعة أمحمد بوقرة بومرداس، كلیة الحقوق، 
2009/2010.

حلیمة بن شعاعة، الحمایة الجزائیة للمستهلك في التشریع الجزائري، ماستر أكادیمي، .8
.2012/2013ة الحقوق، جامعة قاصدي مرباح، كلی
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حملاوي جمال، دور أجهزة الدولة في حمایة المستهلك على ضوء التشریع الجزائري .9
والفرنسي، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون، فرع قانون الأعمال، جامعة أمحمد بوقرة، 

.2006/2007بومرداس، كلیة الحقوق والعلوم التجاریة، 
زائیة لحق المستهلك في الإعلام، رسالة ماجستیر، جامعة سعیدة العایبي، الحمایة الج.10

.2012/2013ورقلة، كلیة الحقوق، 
سعدي سلوى، التزام المتدخل بضمان حمایة المستهلك، شهادة الماستر، جامعة قسنطینة .11
.2013/2014)، كلیة الحقوق، 1(

ون حمایة شعباني (حنین) نوال، التزام المتدخل بضمان سلامة المستهلك، في ضوء قان.12
المستهلك وقمع الغش، رسالة ماجستیر، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، كلیة الحقوق، 

2012/2013.
عجابي عماد، دور أجهزة الرقابة في حمایة المستهلك، رسالة ماجستیر، جامعة بن یوسف .13

.2008/2009بن خدة، كلیة الحقوق، 
جودة وقمع الغش وحمایة المستهلك، عزیزي بدر الدین، دور الأعوان المكلفون بالرقابة ال.14

.2014/2015شهادة الماستر، جامعة محمد خیضر بسكرة، كلیة الحقوق، 
قرواش رضوان، الضمانات القانونیة لحمایة أمن وسلامة المستهلك، رسالة دكتوراه، جامعة .15

.2012بن یوسف بن خدة، كلیة الحقوق، 
رسات التجاریة، رسالة ماجستیر، كیموش نوال، حمایة المستهلك في إطار قانون المما.16

.2011جامعة بن یوسف بن خدة، كلیة الحقوق، 
مامش نادیة، مسؤولیة المنتج دراسة مقارنة مع القانون الفرنسي، مذكرة لنیل شهادة .17

الماجستیر في القانون، تخصص قانون أعمال، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، كلیة الحقوق، 
2012.

مستهلك في الإعلام، دراسة مقارنة بین التشریع الجزائري و ماني عبد الحق، حق ال.18
. 2008المصري، رسالة ماجستیر، جامعة محمد خیضر بسكرة،، كلیة الحقوق، 

ظرار الماسة بأمن المستهلك وسلامته، دراسة طیب، النظام القانوني لتعریض الأعمرولد.19
.2009لیة الحقوق، مقارنة، رسالة دكتوراه، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، ك
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المتعلق بالممارسات 04/02إبراهیمي هانیة، الحمایة المدنیة للمستهلك في ظل القانون .20
.2012/2013)، كلیة الحقوق، 1التجاري، رسالة ماجستیر، جامعة قسنطینة (

:و الأیام الدراسیةالملتقیات
أولا/ الملتقیات:

الصلاح ودورها في حمایة المستهلك، الملتقى عبد المنعم نعیمي، القواعد الإجرائیة لغرامة-.1
حول تشریعات الصناعة الغذائیة ودورها في حمایة المستهلك، جامعة محمد البشیر الإبراهیمي، 

.2015أفریل 14/15برج بوعریریج، كلیة الحقوق، یومي 
اني أربكات كریمة، مداخلة بعنوان، التزام المتدخل بسلامة المستهلك، الملتقى الوطني الث.2

حول تشریعات الصناعة الغذائیة ودورها في حمایة المستهلك، جامعة محمد البشیر الإبراهیمي، 
، ، الجزائر.2015أفریل 15و14برج بوعریریج،  یومي 

سلیمان حاج عزام، مداخلة بعنوان، حمایة الصحة العامة (الرقابة الاداریة على الصناعة .3
ل تشریعات الصناعة الغذائیة ودورها في حمایة الغذائیة نموذجا )، الملتقى الوطني حو 

أفریل 14/15المستهلك، جامعة محمد البشیر الابراهیمي، برج بوعریریج، كلیة الحقوق، یومي 
2015

عبد القادر علاق، الالتزام بسلامة المادة الغذائیة في التشریع الجزائري، الملتقى الوطني حول .4
حمایة المستهلك،جامعة  محمد البشیر الابراهیمي، برج تشریعات الصناعة الغذائیة ودورها في 

2015أفریل 14/15بوعریریج، كلیة الحقوق، یومي 
مخلوف عمر، التحویر الوراثي للمنتجات الغذائیة وصحة المستهلك، في إطار قواعد قانون .5

عة البیئة، الملتقى الوطني حول تشریعات الصناعة الغذائیة ودورها في حمایة المستهلك، جام
.2015أفریل 15-14محمد البشیر الإبراهیمي، برج برعریریج، كلیة الحقوق، یومي 

مداخلة عیدن رزیقة، عن فعالیة التدابیر التحفظیة لحمایة المستهلك، الملتقى الوطني .6
تشریعات الصناعة الغذائیة ودورها في حمایة المستهلك، جامعة محمد البشیر الإبراهیمي، برج 

.2015أفریل 14/15الحقوق، یومي بوعریریج، كلیة 
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نوال جدیلي الجهات الإداریة المكلفة بحمایة المستهلك، الملتقي الوطني الخامس بعنوان .7
16/17الحمایة القانونیة للمستهلك، جامعة الدكتور یحي فارس المدیة، كلیة الحقوق، یومي 

.2012ماي 

ثانیا/ الأیام الدراسیة:
مستهلك في الإعلام، الیوم الدراسي حول الوسم وإعلام المستهلك، بوكحنون عبد االله، حق ال- 1

.1007جویلیة 07فندق الشیراطون، الجزائر، یوم 
أنظر بوكحنون عبد الحمید، تكییف المنظومة التشریعیة والقانونیة المتعلقة بحمایة  -2

جاري الأوراسي، المستهلك، یوم دراسي حول الإصلاحات التشریعیة والتنظیمیة،  في القطاع الت
.2007أفریل 11وزارة التجارة، یوم 

المجلات القانونیة والاداریة:
رباحي أحمد، أثر التفوق الاقتصادي للمحترف في فرض الشروط التعسفیة في القانون -.1

.02،ص 05الجزائري والمقارن، مجلة إقتصادیات شمال إفریقیا، جامعة الشلف، عدد 
ئریة تصدر عن شركة إیدكوم للنشر والإشهار، كانت أول إطالة هي جریدة رسمیة جزاالبلاد:.2

دیدوش مراد، 52، مقرها كائن بـ 1999نوفمبر 2لها في المساحة الإعلامیة الوطنیة في یوم 
الجزائر.

حاج بن علي محمد، تمییز الالتزام بالاعلام عن الالتزام بالنصیحة لضمان الصفة الخطرة .3
.1،ص 2011، الاكادمیة للدراسات الاجتماعیة و الانسانیة، للشیئ المبیع، دراسة مقارنة

، الوصایة على أعمال البلدیة ودورها في المغلب العربي، المجلة الأكادمیة عمار بوضیاف.4
)،  كلیة الحقوق، 1للبحث القانوني، جامعة عبد الرحمان میرة بجایة، مجلة سداسیة، العدد (

.3، ص 2010
ام بضمان السلامة، (المفهوم، المضمون، أساس المسؤولیة)، مواقي بناني أحمد، الالتز .5

جامعة محمد خیضر بسكرة، كلیة الحقوق، مجلة الفكر، العدد العاشر.
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النصوص القانونیة:
النصوص التشریعیة:

الصادرة 43، المتعلق بالمنافسة، ج ر عدد 2003جویلیة 19المؤرخ في 03/03رقم الأمر.1
عدل والمتمم.، الم2003جویلیة 20في 

، المتضمن قانون الاجراءات الجزائیة، ج ر 1966جوان 8المؤرخ في 66/155رقم الأمر.2
، المعدل والمتمم.1966جوان 10الصادرة في 48عدد 

، یتضمن إحداث مجالس قضائیة خاصة 1966جوان 21المؤرخ في 66/180رقم الأمر.3
.1966جوان 24الصادرة في 54لقمع الجرائم الاقتصادیة، ج ر عدد 

، المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم.1975سیبتمبر 26المؤرخ في 75/58رقم الأمر.4
، المتضمن القانون التجاري، المعدل 1975سبتمبر 26المؤرخ في 75/59رقم الأمر.5

والمتمم.
مایة المستهلك، ج ، المتعلق بالقواعد العامة لح1989فیفري 07المؤرخ في 89/02القانون .6

.09/03، ( الملغى )، بموجب القانون رقم 1989فیفري 08الصادرة في 06ر عدد 
، یحدد القواعد المطبقة على الممارسات 2004جوان 23المؤرخ في 04/02القانون رقم .7

10/06. المعدل والمتمم بالقانون رقم 2004جوان 27الصادرة في 41التجاریة، ج ر عدد 
.2010أوت 18الصادرة في 46، ج ر عدد 2010أوت 15المؤرخ في 

الصادرة 36، المتعلق بالمنافسة، ج ر عدد 2008جوان 25المؤرخ في 08/12القانون رقم .8
.30/30. یعدل ویتمم الأمر رقم 2008جویلیة 02في 

، المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، ج 2009فیفري 25المؤرخ في 09/03القانون رقم .9
.2009مارس 08الصادرة في 15عدد ر

46، المتعلق بالمنافسة، ج ر عدد 2010أوت 15المؤرخ في 10/05القانون رقم .10
.2010أوت 18الصادرة في 

37، المتعلق بالبلدیة، ج ر عدد 2011جوان 22المؤرخ في 11/10القانون رقم .11
.2011جویلیة 03الصادرة في 

02، المتعلق بالجمعیات، ج ر عدد 2012جانفي 12المؤرخ في 12/06القانون رقم .12
.2012جانفي 15الصادرة في 
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، المتضمن قانون الجمارك، ج ر عدد 1979جویلیة 21المؤرخ في 79/07القانون رقم .13
، المعدل والمتمم.1979جویلیة 29الصادرة في 30
15دد ، المتعلق بالبلدیة، ج ر ع1990أفریل 07المؤرخ في 90/08القانون رقم .14

.1990أفریل 11الصادرة في 
15، المتعلق بالولایة، ج ر عدد 1990أفریل 07المؤرخ في 90/09القانون رقم .15

.1990أفریل 11الصادرة في 
، المتعلق بالنظام القانوني للقیاسة، ج 1991جویلیة 31المؤرخ في 90/18القانون رقم .16

.1990أوت 15الصادرة في 35ر عدد 
.53، ج ر عدد 1990دیسمبر 04المتعلق بالجمعیات، الصادر في 90/31القانون رقم .17

النصوص التنظیمیة:ثانیا/
المراسیم التنفیذیة: 

المتمضن إنشاء المركز الجزائري 1989أوت 08المؤرخ في 89/147المرسوم التنفذي رقم .1
معدل ومتمم 1989أوت 09الصادرة في 33لمراقبة النوعیة والرزم وتنظیمه وعمله، ج ر عدد 

.03/318بموجب المرسوم التنفذي رقم 
، المتعلق برقابة الجودة وقمع 1990جانفي  30المؤرخ في 90/39المرسوم التنفیذي رقم .2

المعدل والمتمم.1990جانفي 31، الصادرة في 5الغش، ج ر عدد 
نتوجات ، یتعلق بضمان الم1990سیبتمبر 15المؤرخ في 90/266المرسوم التنفیذي رقم .3

.1990سیبتمبر 19، الصادرة في 40والخدمات، ج ر عدد 
، المتعلق بالشروط الصحیة 1991فیفري 23المؤرخ في 91/53المرسوم التنفیذي رقم .4

.1991فیفري 27الصادرة في 09المطلوبة عند عملیة عرض السلعة للاستهلاك، ج ر عدد 
، المتعلق بتدابیر حفظ الصحة 1999ة جویلی25المؤرخ في 99/145المرسوم التنفیذي رقم .5

جویلیة 25، الصادرة في 49والنظافة المطبقة عند عرض منتوجات الصید البحري، ج ر عدد 
1999.
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المتضمن إنشاء المركز 2003سیبتمبر 30المؤرخ في 03/318المرسوم التنفیذي رقم .6
، 2003أكتوبر 05ادرة في الص59الجزائري لمراقبة النوعیة والرزم وتنظیمه وعمله، ج ر عدد 

.89/147یعدل ویتمم المرسوم التنفیذي رقم 
یحدد كیفیات ضبط المواصفات 2004جویلیة 28المؤرخ في 05/210المرسوم التنفیذي رقم .7

التقنیة للمغلفات المخصصة لاحتواء مواد غذائیة مباشرة أو أشیاء مخصصة للأطفال، ج ر 
.2004جویلیة 28الصادرة في 47عدد 

، یحدد العناصر الأساسیة 2006سیبتمبر 10المؤرخ في 06/306المرسوم التنفیذي رقم .8
56عددللعقود المبرمة بین الأعوان الاقتصادیین والمستهلكین والبنود التي تعتبر تعسفیة، ج ر 

03المؤرخ في 08/04المعدل والمتمم بالمرسوم التنفیذي رقم 2006سیبتمبر 11الصادرة في 
.2008فبرایر 

، المتضمن تنظیم الإدارة المركزیة 2008أوت 19المؤرخ في 08/266المرسوم التنفیذي رقم .9
یعدل ویتمم المرسوم التنفیذي رقم 2008أوت 29الصادرة في 48في وزارة التجارة، ج ر عدد 

02/454.
لیة المحدد لتدابیر حفظ الصحة والنظافة المطبقة عند عم99/158المرسوم التنفیذي رقم .10

.1999جویلیة 25الصادرة في 49عرض منتوجات الصید البحري، ج ر عدد 
المتعلق بالقواعد المطبقة في 2012ماي 15المؤرخ في 12/214المرسوم التنفیذي رقم .11

.2012ماي 09الصادرة في 18مجال أمن المنتوجات، ج ر عدد 
المتعلق بتحدید شروط ، 2013سیبتمبر 26المؤرخ في 13/327المرسوم التنفیذي رقم .12

أكتوبر 02الصادرة في 49وكیفیات وضع ضمان السلع والخدمات حیز التنفیذ، ج ر عدد 
2013.

یحدد الكیفیات الخاصة المتعلقة 2009فیفري 07المؤرخ في 09/65المرسوم التنفیذي رقم .13
معني، ج بالإعلام حول الأسعار المطبقة في بعض قطاعات النشاط وبعض السلع والخدمات ال

.2009فیفري 11الصادرة في 10ر عدد 
، المتعلق بوسم السلع الغذائیة 1990نوفمبر 10المؤرخ في 90/367المرسوم التنفیذي رقم .14

، المعدل والمتمم.1990نوفمبر 21الصادرة في 50وعرضها، ج ر عدد 
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مخابر تحالیل ، المتعلق بإنشاء 1996أكتوبر 19المؤرخ في 96/355المرسوم التنفیذي رقم .15
، المعدل والمتمم 1996أكتوبر 20الصادرة في 62النوعیة وتنظیمها وتسییرها، ج ر عدد 

.97/459بموجب المرسوم التنفیذي رقم 
یحدد صلاحیات وزي 2002دیسمبر 21المؤرخ في 02/453المرسوم التنفیذي رقم .16

.2002دیسمبر 22الصادرة في 85التجارة، ج ر عدد 
یتضمن تنظیم الإدارة 2002دیسمبر 21المؤرخ في 02/454نفیذي رقم المرسوم الت.17

المعدل والمتمم.2002دیسمبر 22الصادرة في 85المركزیة في وزارة التجارة، ج ر عدد 
یحدد صلاحیات وزیر 2002دیسمبر 21المؤرخ في 02/453المرسوم التنفذي رقم .18

.2002دیسمبر 22الصادرة في 85التجارة، ج ر عدد 
، یتضمن تنظیم الإدارة المركزیة 2002دیسمبر 21المؤرخ في 02/454المرسوم التنفیذي .19

المعدل والمتمم.2002دیسمبر 22الصادرة في 85في وزارة التجارة، ج ر عدد 
، المتضمن إنشاء المركز 2003سبتمبر 30المؤرخ في 03/318المرسوم التنفیذي رقم .20

2003أكتوبر 05الصادرة في 59رزم وتنظیمه وعمله، ج ر عدد الجزائري لمراقبة النوعیة وال
.89/147یعدل ویتمم المرسوم التنفیذي رقم 

المتعلق بتنظیم المصالح 2003نوفمبر 05المؤرخ في 03/409المرسوم التنفیذي رقم .21
.2003نوفمبر 09الصادرة في 68الخارجیة في وزارة التجارة وصلاحیاتها وعملها، ج ر عدد 

یتضمن تنظیم المصالح 2003نوفمبر 05المؤرخ في 03/409لمرسوم التنفذي رقم ا.22
.2003نوفمبر 09الصادرة في 68عددالخارجیة في وزارة التجارة وصلاحیاتها وعملها، ج ر 

، المتعلق باءجراءات جرد 2005دیسمبر 13المؤرخ في 05/472المرسوم التنفیذي رقم .23
.2005دیسمبر 14الصادرة في 81المواد المحجوزة، ج ر عدد 

المتعلق بوسم السلع الغذائیة 2005دیسمبر 22المؤرخ في 05/484المرسوم التنفیذي رقم .24
.90/367، یعدل المرسوم التنفیذي رقم 2005دیسمبر 25الصادرة في 83وعرضها، ج ر عدد 

كیفیات ، المحدح لشروط و 2006یونیو 18المؤرخ في 60/215المرسوم التنفیذي رقم .25
.2006یونیو 21الصادرة في 41ممارسة البیع، ج ر عدد 

، المحدد لكیفیات تنظیم وسیر 2013فبرایر 06المؤرخ في 13/84المرسوم التنفیذي رقم .26
البطاقات الوطنیة لمرتكبي أعمال الغش ومرتكبي المخالفات الخطیرة بالتشریعات والتنظیمات 
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یة والمالیة، وكدا عدم القیام لاإیداع القانوني لحساب الجبائیة والتجاریة والجمركیة والبنك
.2013فبرایر 10الصادرة في 09الشركات، ج ر عدد 

، المحدد لتشكیلة المجلس 2013أكتوبر 02المؤرخ في 12/355المرسوم التنفیذي رقم .27
.2012أكتوبر 11الصادرة في 56الوطني لحمایة المستهلك وإختصاصاته، ج ر عدد 

، یحدد الشروط والكیفیات 2014دیسمبر 15المؤرخ في 14/366التنفیذي رقم المرسوم .28
25الصادرة في 74المطبقة في مجال الملوثات المسموح بها في المواد الغذائیة، ج ر عدد 

.2014دیسمبر 
یتضمن تنظیم المصالح الخارجیة 2011جانفي 20المؤرخ في 11/09رقمالمرسوم التنفیذي .29

.2011جانفي 23الصادرة في 04وصلاحیتها وعملها، ج ر عدد لوزارة التجارة
نوفمبر یتضمن القانون الأساسي الخاص 14المؤرخ في 89/207المرسوم التنفیذي رقم .30

48المطبق العمال المنتمین إلى الأسلاك الخاصة في الإدارة المكلفة بالتجارة، ج ر عدد 
.1989نوفمبر 15الصادرة في 

:ــــــــــرارات الـــوزاریةالقـــــــــــ
المحدد للمواصفات التقنیة للسكر، ج 1997أفریل 27المؤرخ في القرار الوزاري المشترك، .1

.1997أوت20الصادرة في 55ر عدد 
الذي یحدد تنظیم المدیریات الولائیة 2005سیبتمبر 18المؤرخ في القرار الوزاري المشترك، .2

.2005أكتوبر 12الصادرة في 69للتجارة في مكاتب، ج ر عدد 
المتعلق بتحدید المواصفات المیكروبیولوجیة 1994جویلیة 23المؤرخ في القرار الوزاري،.3

.1994سیبتمبر 14الصادرة في 57لبعض المواد الغذائیة، ج ر عدد 
،  09/266المتضمن كیفیات تطبیق المرسوم التنفیذي رقم 1994ماي 10المؤرخ في القرار، .4

.1994یونیو 5الصادرة في 35تعلق بضمان المنتوجات والخدمات، ج ر عدد الم
16یحدد شهادة الضمان، وزارة التجارة، ج ر عدد 2014نوفمبر 12المؤرخ في القرار،.5

.2015أبریل 01الصادرة في 
یحدد نماذج ومحتویات الوثائق المتعلقة برقابة المنتوجات 2006مایو 14المؤرخ في القرار،.6

.2006أوت 20الصادرة في 55المستوردة عبر الحدود، ج ر عدد 
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یجعل تحدید كمیة الیود في الملح الغذائي إجباري، ج 2011نوفمبر 21المؤرخ في القرار، .7
.2013ینایر 30الصادرة في 07ر عدد 

یجعل تحدید نسبة الملوثات غیر القابلة للذوبان في 2011یونیو 27المؤرخ في القرار، .8
دیسمبر 05الصادرة في 65مواد الدسمة ذات الاصل الحیواني والنباتي اجباریا، ج ر عدد ال

2012.
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- FRANCOIS COLLART DUTILLEUL ET PHILIPPE DELEBECQUE, contrats
civils et commerciaux, Dalloz, 5éme edition, Paris, 2001, p202.

- JOURNDAIN P , ( le fondement de l'obligation de sécurité ) GAZ – PAL ,
21-23 SEP 1997 P 260.

- Mohamed Bouaich, « qualité des aliments et protection de la santé du
consommateur », Revue algérienne des sciences juridiques, économique,
et politique, n° 4, 1998, p13



الملخص:

جاء هذا البحث المرسوم "بالتزام المتدخل بضمان حمایة المستهلك" على شكل دراسة 

صلحة متحلیلیة على ضوء القواعد العامة لحمایة المستهلك، وكذا مجموعة القوانین ذات ال

المتعلق 09/03هلك والمراسیم التنفیذیة لهذه القوانین، خاصة القانون تبموضوع حمایة المس

لمستهلك وقمع الغش، بغیة البحث عن الإضافة النوعیة التي قدمها المشرع في بحمایة ا

مجال حمایة المستهلك.

هلك من أهم المواضیع الحدیثة التي سعى المشرع الجزائري تحیث تعتبر حمایة المس

إلى التكفل بها.

نفتاح على الأسواقلسریع الذي تشهده البلاد نظرا للاخاصة مع التحول الاقتصادي ا

العالمیة، الأمر الذي سمح بخلق حریة في میدان المعاملات التجاریة، وبروز فاهیم جدیدة 

جاءت بالأساس لتأكید الحقوق المختلفة للمستهلك كحقه في الإعلام وحقه في ضمان 

السلامة... الخ.

ل متدخل في عملیة عرض ولبلوغ الأهداف التي رسمها المشرع لنفسه، فقد ألزم ك

ستهلاك سواء كان منتجا أو موزعا أو تاجرا ... أن یؤدي واجباته في تحقیق المنتوج للا

الحمایة المرجوة للمستهلك، والحفاظ بالتالي على حقوق الشرعیة التي أقرت له.

لذا حاولنا معرفة من جهة مدى كفایة القواعد العامة في حمایة المستهلك، ومن جهة 

مات الملقاة على عاتق المتدخل بضمان أخرى وعلى وجه الخصوص مدى كفایة الالتزا

حمایة المستهلك في حالة تطبیقها، لذا عالجنا الموضوع في فصلین تناولنا في الفصل الأول 



الأحكام العامة لالتزامات المتدخل بضمان حمایة المستهلك عن طریق تحدید نطاق التزامات 

اني الآلیات التي تتكفل بتنفیذ تلك المتدخل وكذا التنظیم القانوني لها، وتناولنا في الفصل الث

الالتزامات عن طریق الرقابة ومن ثم تحدید مدى فعالیتها في الوصول بالمستهلك إلى تحقیق 

حمایة كاملة.
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